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  لقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمولالقيود الواردة على حرية مت
  "دراسة تحليلية مقارنة"

  د. حماده محمد عبد العاطي نصر
  :الملخص

ع  ض اول م راسة إلى ت ه ال ف ه ة ته اردة على ح د ال لقيالق ا  م ج ل ال
ل أم اقع وال راسة في  ،ب ال ة ال ل أه قارن، وت لي ال ل هج ال وذل م خلال ال

ان ك  ج ل ول ال ول وازدهارها ال م ال امل تق ا  ،تع و أح أه ع وم ه
ة  اك ة م ا اللازمة لها  ج ل ل على ال ها لل ار جه ول ق ل ال ل ت ال

ا. ج ل رة لل ة ال ال ا ول ال ه ال ر الهائل ال وصل إل   ال
اح اول ال ع م خلال خ وت ض احال ها خ  ،ة م ال الأول م

ا ج ل د نقل ال رد في عق ة ال اردة على ح د ال ة الق ان ما اول في  ،ل وت
اني  ار ال ال اد وال غلال الاق الاس علقة  د ال ض في ال  ،الق وع

ة ج ل ة ال الأن ة  ت د ال ال للق ع  ،ال ا اول في ال ال اردة في وت د ال الق
ام ني للال ع زوال الأساس القان حلة ما  ض في  ،م اً ع ها وأخ ام م ال ال

رد. ة ال اردة على ح د ال ة م الق ول ات ال ات واله قف الاتفا   ل
ها   ات لعل أه ص ائج وال ع ال راسة ل ة ال اح في نها صل ال م وت ق أن 

ع ال ب ه ال رة أك فاعل ا  ج ل لقي ال ة م ي ت م ح د ال  الق
الي رق  ارة ال ن ال ال في قان ه ال ا ه عل ة  ١٧ع اح أن  ،م١٩٩٩ل أمل ال و

ي ع ال العل عل وت امها لل ة جل اه ام ول ال لى ال ة  ،ت ادر عل ف  ة ت
فادة ة قادرة على ال والاس ها و ل على ت ا والع ج ل غلالها  ،م ال واس

ارج تها لل لاً م ه ل ب غلال الأم ع  ،الاس د وال ة على الف الفائ د  ع الأم ال 
اء.   على ح س

ة: اح ف ات ال ل ا ال ج ل ا –عق نقل ال ج ل رد ال لقي  –م ام ج ل  - ال
ة ق و ال   .ال
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Abstract: 
This study aims to address the limitations on technology 

recipients freedom between reality and hope, through a 
comparative analytical approach, The importance of the study was 
that technology was rightly one of the most important factors of 
States' progress and prosperity, it is in this spirit that States are 
making every effort to acquire the necessary technology to keep 
pace with the tremendous development of the major industrialized 
technology exporters. 

 The researcher addressed the subject through five 
investigations, the first of which was devoted to indicating what 
constraints were contained in the importer's freedom in technology 
transfer contracts, The second examined constraints examination 
and commercial exploitation, Presented in the third examination of 
the constraints associated with technological activities, In the 
fourth examination, he addressed the limitations in the post-demise 
phase of the legal basis of the obligation, Finally, the position of 
international conventions and bodies on restrictions on the 
importer's freedom was presented in the fifth examination. 

  At the end of the study, the researcher reached some 
conclusions and recommendations, perhaps the most important of 
which is that the Egyptian legislature regulate the restrictions that 
limit the freedom of technology recipients more effectively, The 
researcher hopes that developing countries will devote their utmost 
attention to education and encouraging scientific research, in order 
to provide national scientific cadres capable of researching, 
utilizing and developing technology, and making optimal use of it 
rather than migrating it abroad, benefiting both the individual and 
society. 

   Keywords: Technology Transfer Contract- technology 
supplier Technology Recipient- restrictive clauses. 
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  مقدمة
ان ا  جي  ل ل اد وال ر الاق ة ال اك اجة إلى م ة في أم ال ام ول ال ال

ة ال  ا ول ال ه ال ه ل  ،ال ت ة ال ها  ار جه ل ق فإنها لاب وأن ت
ل ا اللازمة ل ج ل ق ،على ال أح  ال إلا  عة ال أتى  ا ل ي ا  ،وه أوله

ي  ر العل اتيال ة  ،ال ل الف وره تقل ق ن  اً ول  يء ج ا ال  ب أن ه
مة ق ول ال ة وال ام ول ال ك  ،ب ال ة س سل ام ول ال ن أمام ال ل ل  ول

مة. ق ول ال ا م ال ج ل ل نقل ال ل في  اني، وال   ال ال
مة ق ول ال لي  إلى أن ال اقع الع ا ب أن ال ج ل رة لل اً ما  ،ال غال

تها  ض س ا، وم ث تف ج ل لقي ال ة م فة ل م ح د ال ع الق ض  تف
ة ج ل ها ال ال ق م ة على ن  عارف الف ا وال ج ل ة ،على ال اد  ،والاق

ة اس ة ،وال ا ردة ،والاج ة ال ام ول ال ن أمام ال الي لا  ال ا م  و ج ل لل
ها اق ا هي دون م و  ه ال ل ه ل إلا ق ه  ،س ة إلى ه ل ها ال اج اً ل ن

ا ج ل ف  ،ال ة ب ال عاق ازن في العلاقة ال لال ال ه في اخ الأم ال 
لقي لها ف ال ا وال ج ل رد لل ا  ،ال ج ل رة لل مة ال ق ول ال ن ال ح ت

ا في م تفاوضي  ، ق في م ج ل رة لل ة ال ام ول ال ن ال ا ت ب
.   ض

لفة د م معان م ه الق له ه ا ت غ م ها  ،وعلى ال ة ب فة ال إلا أن ال
الها از إ هل ،ه ج ة ال ا ف إلى ح ان ته ة  ،الله إلا إذا  ل ق م أو ت

ل  رد ال ة ل وعة وج ا.م   ج

: أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ً
  أولا

ي شغل  عات ال ض ا م أه ال ج ل ن ال ع في  ض ا ال ة ه ت أه
ة اعي في  ،دول العال قا اء الاص ع ال ض اد م ة مع اع ا في الآونة الأخ لاس

ة على م العال ا  ،ك م الأن ج ل ردة لل ول ال لي غ أن ال اً ما ت غال
ة ت في  اً تع و ا ش ج ل د نقل ال عق رج  ة وت ام ول ال ها على ال و ش

ة ام ول ال اب ال ها على ح ل ابهة  ،م ات ل د آل ل لاب م وج ا ال وم ه
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ة ع و ال ع ،تل ال ض ا ال ة ه ز أه ا ت ار  ،وم ه اب فق ت اخ ه الأس وله
ع ض ا ال راسة. ه ه ال اناً له ن ع   ل

  ثانياً: إشكالية الدراسة
ة على  اولة الإجا راسة في م ه ال ة ه ال ، ما م ت إش اؤل رئ ألا وه ت

ة  د نقل فعال رد في عق ة ال اردة على ح د ال ة للق ة ال ن ص القان ال
ا ج ل ة ؟ال اؤلات ف ة ت اؤل ع ا ال ع ع ه ف   ألا وهي: و

لقي  .١ ا على م ج ل رد ال ضها م ف ي  ة ال ق و ال ال د  ق ما ال
ا؟ ج ل   ال

ا .٢ ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال ؟ وما ه أث الق ازن العق لال ال   في إخ
ا .٣ ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال ال الق ز إ   ؟ولى أ م 
ي  .٤ ات ال ة م وما هي الآل ع و ال اجهة ال ا م ج ل لقي ال ع بها م

رد؟   جان ال
د؟ .٥ ة م تل الق ول ات ال ات والاتفا ل م اله قف    وما ه م

  ثالثاً: منهج الدراسة
ل  لق ل قارن، ح ق ب لي ال ل هج ال راسة م خلال ال ه ال اول ه ت

ء القان ه في ض ان افة ج ع م  ض ة وذل م خلال ال ول ات ال ن ال والاتفا
ع  ل م ال قف  ان م قارن ل هج ال اد ال الإضافة إلى إع ا  لي، ه ل هج ال ال

د. ة م تل الق ول ات ال ات واله   ال والاتفا
  رابعاً: خطة البحث:

راسة م خلال ه ال اول ه ف ن اح س ة م ال ،خ  :يوذل على ال ال
ا. :ال الأول ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال ة الق    ما
اني . :ال ال ار اد وال غلال الاق الاس علقة  د ال   الق
ال ة. :ال ال ج ل ة ال الأن ة  ت د ال    الق

ع ا ني للال  :ال ال ع زوال الأساس القان حلة ما  اردة في م د ال  ام.الق
ام ة ال ال اردة على ح د ال ة م الق ول ات ال ات واله قف الاتفا : م
ا. ج ل لقي ال  م
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  المبحث الأول
  ماهية القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا

  تمهيد وتقسيم:
ان  ا  ةل ات ة الاس اً لأه اعة ن ع ال ض ا م ج ل ع نقل ال ض فإن  ،م

ول قا عال ض ا ال ة خاصة له لي أه ها م أجل وم  ،ة ت ار جه ل ق ث ت
فع ث  امها ب و الله إلا ال ا اللازمة لها وذل دون ش ج ل ل على ال ال

ه ف عل ا ال ج ل ة إلى  وم ث ،ال ام ول ال عى ال ب أن ت غ فل م ال
ا ج ل اد ال ة اس ا ان ال ل ل  م ال ة م أجل تقل ج ل راتها ال ل م ق

ة ا ول ال ها و ال ة ب  .)١(ال  الف
مة  ق ول ال ى ت ال هاوح ل ي ت ا ال ج ل قله م ال م ب  ،ها على ما تق

ا ج ل لقي ال ة ل اف رة ال د لل م الق ع الق ض  ل  ،فإنها تف ولاش أن م
د ه الق اً  ه نها، ن ا ذاتها م م ج ة نقل ال ل غ ع لقي على ق تف رة ال م ق لع

ا فعلاً  ج ل اب ال رد ،اك ة ال ة وس عه له رد  ، خ قي ال ل ي و
ًا على لقي له م ة ال أ ت سخ ل لاح الفعال وال ي  .)٢(ذل ال

ا ال في اول ه م س ء ما تق ،  وفي ض ل الي:م   وذل على ال ال
ل الأول: ا. ال ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال الق د  ق   ال
اني ل ال ا. :ال ج ل د نقل ال لقي في عق ة ال اردة على ح د ال   دور الق

  
  
  

                                                 
)١ ، ون ناشـ ، بـ يـ ـارة ال ن ال ـام قـان ل أح ا في  ج ل ، عق نقل ال ي ) د. هاني صلاح س ال

ة،  .٨، ص٢٠٠١ القاه
ــا " دراســة مقارنــة "، رســالة ٢( ج ل د نقــل ال لــة فــي عقــ ا و ال ــ ان صــالح، ال ) د. إلهــام جهــاد ســل

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،   .١، ص ٢٠١٩د
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  المطلب الأول
 المقصود بالقيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا

ال أ ي  ام ال ان العق ه أك الآل ج ل ال نقل ال ة في م ول  ،)٣(ت أه
لاً  ا م ج ل ع أن أص ال ا إلا  ج ل د نقل ال ه عق قل م  ت عاً لل ض وم

ة نقل  ل ني على ع م قان ان لاب م إضفاء مفه ف، وم ث  ف إلى 
ا ج ل ا ، )٤(ال ج ل ف عق نقل ال لةوح إن ت ة  ق ف فه  ،غ فإنه ت

ل اق ات والع ع رها )٥(ع ال ن م ي ق  وف  وال ن ال ان وق ت عاق ال
العق هي ال في ذل ة    .)٦(ال

ادة ا وفقاً ل ال ج ل عق نقل ال ق  ارة رق ) م قا٧٣( و ن ال ة  ١٧ن ل
رد الم "١٩٩٩ اه (م ق عه  ة إلى اتفاق ي مات ف قابل معل قل  أن ي ا)  ج ل

ها  ة أو ت اج سلعة مع ة خاصة لإن قة ف امها في  ا) لاس ج ل رد ال (م
مات ق خ ة أو ل ل آلات أو أجه غ د  ،أو ل أو ت ا م ج ل ع نقلاً ل ولا 
ع العلام لع. ولا ب ار ال اء أو تأج أو اس ع أو ش ارة ب اء ال ارة أو الأس ات ال

اً  ت ان م ا، أو  ج ل ء م عق نقل ت الها إلا إذا ورد ذل  ع اس خ  أو ال
  .ه"

ا ج ل د نقل ال ة لعق عق ة وال عة ال اً لل ع ،ون و فق ت ال ال  أش
رها ة وص ق ها ،)٧(ال اد م ة م ع ت  ف العق ي مة  ح إن ت ل ة ال أ الق م

                                                 
ل ٣( ق ــ ــة، دار ال ول ــة ال ــة لل ن ــات القان ــا، دراســة فــي الآل ج ل ــى، نقــل ال ــام محمد  ) د. ح

ة،  ي، القاه  .٥٢، ص ١٩٨٧الع
(4) JEAN SHAPIRA, les contrats internationaux de transfert de technologie, In 

Journal de droit international, 1978, N°01, Page 21. 

ـــ ٥( ـــة، دار الف ج ل ـــة ال د ال ان فـــي عقـــ ـــازع القـــ ـــ وت ، ال ي ـــال الـــ ي ج ) د. صـــلاح الـــ
امعي،   .٣٢، ص٢٠٠٥ال

ــة، دار٦( ول ــارة ال د ال وف فــي عقــ ــ ــ ال ــام، أثــ تغ ــة، ا ) د. شــ محمد غ امعــة الع ، ٢٠٠٧ل
 .١ص

قـ٧( ـ م لي غ ق ـ ـ أمـ م ال ـ  ق ام أو زوالـه، فــإذا ) و ـ د الال عـه وجـ تـ علـى وق ع، و قـ  ال
ــة  ــه زال ن داً ل جــ ام م ــ ــان الال ــ واقفــاً، أمــا إذا  ــان ال  ، ــ ع ال قــ ــة ل ام ن ــ وجــ الال
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ة ،)٨(للعق ف العق  ن أ ت امه  ،وم م  ا وع ج ل رد ال وم ث فان تقاع م
اماته ف ال ل ،ب ر ل د أ م ها دون وج ف عل ة ال ال اماته  ،و ال لاً  عله م

ه. ول عق م   وم ث ت
ألة وضع تع جامع م ر الإشارة إلى أن م اردة وت د ال الق ى  ا  انع ل

ا ج ل لقي ال ة م ن  ،على ح ل اتفاق ب فقهاء القان ال أنه  ،ل ت م ل ما ه و
د ه الق ن ه ا على م ة  ،اتفق ة ت م ح اً تع و ل ش نها ت م ح 

ة ا م ناح ر ه ة وتل بها أش ال اف ل ق ،ال ة أخ فإنها ت اً غ وم ناح
ا. ج ل لقي لل ف ال ة ال ر على ح   م

اءً علي ما ت أنها "و فها جان م الفقه  م ع فة ق عة م الإملاءات ال م
ة  ون أدنى ش م ح ي ت ب ا، وال ج ل رد ال ل م ارس م ق ي ت ة ال والقاس

ا"ال ج ل رد ال "م فها ال ،)٩(عاق الآخ أنها وع ي تع "ع  و ال تل ال
ار م  ع اح ا ة ذات  س رقا اق وت فاذ إلى الأس ة ال ان ة، وتق إم اف ة ال ح

في العق أو الاتفاق" ل أح  ع ،)١٠(ق فها ال ا ع ة أنها " )١١(ك و تع ش
رد ا على ال ج ل رد لل ضها ال ج ،ف ل ه ال ح له ال ال نه ال اً ل ا ن

ة اق العال الأس ها  ف ال في  ،وم عل فاوضي الق على ال ه ال وم
ا" ج ل لقي لل ة وه ال عاق ع أنها " ،العلاقة ال ة في و ال و دائ عة ش م

                                                                                                                       
زاق  ـــ الـــ ع راجـــع: د. ع ضـــ ا ال ل هـــ ل حـــ فاصــ ـــ مـــ ال ـــ واقفـــاً، ل ـــان ال ـــ  ع ال قــ ل

س في ش  ، ال ر ه ـة صـادرة عـ ال ق عة م ام،  ة الال ، ن ال ء ال ني، ال ن ال ح القان
ة،  عة الاسلام ة ال  .٧، ص ٢٠٠٦ل

(8(YVES, MARIE LAITIER, Etude comparative des sanction de l’inéxecution 
du contrat L,G,D,J, 2004, Page 35. 

ـ٩( ج ل ود نقـل ال ، عقـ ـ دة اله ـة –ا) د. ول عـ ق و ال ـ امـات وال ـ -الال قافـة لل ، دار ال
زع، الأردن،  .٢٦٩، ص١، ٢٠٠٩ وال

(10(Foscamcan."Les partiques commerciales restrictivesen droit international" 
l'amuaire Francais de droit international. 1964. P.26 

ة لل١١( ــــ ق و ال ــــ اونــــة، ال ــــام ال قــــل ) د. ه علقــــة ب ــــة ال ار عــــاملات ال اخ ال ــــة فــــي تــــ اف
مة، الأردن،  ا، دار ال ج ل  .٢٣، ص٢٠١٠ال
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ا  ج ل ال ال ع ه في اس ق ح رد، ل ا على ال ج ل رد ال ضها م ف ل،  الع
ه قل إل ي ت ضى  ،ال الها، و ع ه م اس ل عل اج ال  ف في الإن أو في ال

ف غ م تع و على ال ه ال رد به ا"ال ج ل ه إلى ال ة حاج فها  ،)١٢(ها ل وع
أنها " ع  وال ا ش ج ل رد ال ضها م ف ة  ف الق " "تع ه ال م م

ق ال اره ل ته واح فاوضي الق  س اال ج لقي  ،ل ف ال و ال
ا ج ل ة "" ال لل عاق ةف ال في العلاقة ال اق لها دون م خاصة إذا  ،إلى ق

عاق ل ال ا م ج ل ها لل ة حاج ة ن ام ول ال اً لإح ال ها  ،كان م ف م ت وع
اق ة م ،الأس اف لقي على ال رة ال و إلى تق ق ه ال د ه ولى آثار  ،جهة وت

" ها م جهة اخ ي إل ي ي ولة ال ي لل اد ال الاق ة وضارة  فها  ،)١٣(سل ا ع
أنها " ع الآخ  لال و ذائعة في الع عة ش ا على  ،م ج ل رد ال ضها م ف

ه قل إل ي ت ا ال ج ل ال ال ع ه في اس ق ح رد ل ف في  ،ال أو في ال
اج الها" الإن ع ه م اس ل عل   . )١٤(ال 

ة  ق و ال ارسات وال ال د  ق ة ال ارة وال ة لل ف الأم ال ولق ع
أنها ا  ج ل د نقل ال ارسها " في عق ي ت ارة ال فات ال عة الأفعال وال م

ها الق والا ــ غلال م ف وساءة اس ع وعات ع  ال ات وال ار ال ح
ا  لاً ع ة ف اف اق وتق ال فاذ إلى الأس ن م شأنها ال م ال ي  ق وال في ال

ة" ول ارة ال ة ال ة وضارة  ه م آثار سل ت   .)١٥(ت

                                                 
)١٢ ، ـــ شـــف د ) د. م ـــ ـــاب عق ة، ال ـــاه عـــة جامعـــة الق ـــة، م ن ـــة القان اح ـــا مـــ ال ج ل نقـــل ال

امعي،   .٢٦، ص١٩٨٤ال
رة، ع١٣( ه ل زاوو ل ار إل ي، م ة القل وحـة ) د. س ة، أ ق و ال ا وال ج ل د نقل ال ق

 ، ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل راة،   .٢، هام ٦٠، ص ٢٠٢٢د
)١٤ ، د ) د. م شف ، صعق جع ساب ا م ج ل  .٢٦نقل ال
ــا ١٥( ج ل ــة ال ــ ال ــا ودورهــا فــي ت ج ل د نقــل ال ة فــي عقــ ــ ق و ال ــ ا قــادم، ال ) د. إبــ

، عل ق، جامعـة عـ شـ قـ ـة ال ل راه،  وحة د ولي، أ ومـا  ٢١٧، ص ٢٠٠٢ى ال ال
ها.  ع
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ات  لا ة ب ال اف ان ال ف ق أن ت عاون  ة ال ها اتفا ف م ع ا تق لاً ع وف
ل لعام  از ة وال ة الأم أنها ٩٩٩١ال ة في " م  و ف أو صفقة م أ ت
ة ج ل ة ال د ال عاً أو  ،عق م عق فقة م ه ال ف أو ه ا ال ن ه و

" اف في العق ة أح الأ اف ان م ج ق ه  اً عل  .)١٦(معا
رديها ا وم ج ل ي ال ة مان ة  ،و جان م الفقه أن ن لف ع ن ت

ر  ها وم لق ون م ردون ي ةديها ح إن ال لة ول غا ا وس ج ل ، )١٧(أن ال
ل نقل  ه م ماتي وال ي عل ي ال ات ون الاس فا على ال داها ال م

لة ق ا ال ج ل ة مقابل ث ال ال فادة ال ا، وم ث الاس ج ل الإتاوة  –ال
ة ج ل ردي –ال اق ال ة على أس فادة ب ،وال ردون فى الاس غ ال ا ي

ار  ا ال ان ال لة فى ج ق ا ال ج ل قل  ،م ال فادة إلا ب ث تل الاس ول ت
وف عها وفقا ل لة وت فقه معق ا ب ج ل لقي  ال ف ال اق ال ة وأس و

ا. ج ل   لل
اح اح أن :تعق ال ض ي ال ي أدت لف اب ال ز الأس د م  م أب ه الق ه

ا ج ل رد ال ل  ،جان م ة في ال ام ول ال ة ل ال ل اجة ال د إلى ال ا تع إن
ا ج ل اً  ،على ال ج ل مة ت ق ول ال ها و ال ة الهائلة ب الأم  ،ة س الف

علها ام العق ال  فاوض لإب اء ال ف ال أث ا  ،هي ال ل  ة ت ها وفي ال
وت مة م ش ق ول ال ها ال ه عل يها في ذل ،ل ار ل ه ،إذ لا خ اء عل ق  و

رد ة ال اردة على ح د ال ا " الق ج ل د نقل ال ال عق و في م عة م ال م
ف الأق  ارها ال اع ة  ا لها م سل ا  ج ل ردة لل ول ال ضها ال ة تف ع  ،ال

مي إلى ال ي ت ةوال ج ل ة أو ال اف اء ال ا س ج ل ة لل ل ول ال ة ال  ، م ح
ها ا إل ج ل ة لل ل ول ال ة ال جي وت ل قها ال الأم  ،وت م خلالها تف

ة". ول ارة ال ال ر  اق ال   ال م شأنه إل

                                                 
ل راجـع نـ ١٦( فاصـ ـ مـ ال تها الأولـى ول ة في فق ادة الأولى م الاتفا ) ولق ن على ذل ال

ا ر على ال ة ال الي:الاتفا  www.uncatd.org.document  ال
، ) د. ول على ما١٧( عة ال ا، م ج ل د نقل ال ال فى عق ام  ، الال  .٥، ص ٢٠١٦ه
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ها في ع ل  أن ال ل  ع الق د ن ه الق نا له د مع وذا ما ن  ،ع
د وذل  اء م ق ض ما ت ها ف ا  ج ل ردة لل ول ال ل فإن ال ا ال وم ه

اس ل على أك ال ة  ،ة ال ام ول ال فادة ال ل م اس قل ق ال وفي ذات ال
ة  ا ول م ج ل ة لل د دولة حائ علها م ها،  ت ا م ج ل ردة لل ال

  .لها

  طلب الثانيالم
  دور القيود الواردة على حرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجيا

: الوظيفة الوقائية:
ً
  أولا

ا ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال ا لاش أن الق رد م ورائها  ،م ف ال يه
اوفه ي م د نقل  ،إلى ت ام عق ا م خلال إب ج ل رد ال لة في أن م وال

اجال  اعة والإن رة على ال ه الق ن ل ا ت ج ف م  ،ل عي ال الأم ال 
مه ة م ع اف رد على ال رة ال ف على م ق ق ا لل ج ل رد ال ل م ا أن  ،ق

ردة  ولة ال اجهة سلع ال اقها في م م على غل أس ا ق تق ج ل ردة لل ولة ال ال
ا ج ل ا  ،لل ة بل وم اف م  ق ا ق  ج ل رد ال رة الأم فإن م ي م خ

ة ال  ول اق ال ا في الأس ج ل رد ال مات ما  ،م ق ل م ال ان  ا إذا ما  لاس
ل هله ل م ،ي ي ت ة ال اد الأول ة في ال ه وف ن ل والأي العاملة  ،إذ ق ت
ة خ لاف أ ،ال الإضافة إلى اخ ا  يه ل ائ ب ال ر وال ة الأج وه ما  ،)١٨(ن

اج لفة الإن ول  ،قلل م ت ائع وسلع ال ة مع  ق ة و اف ائعه ال ع  ل ت و
ا ج ل ردة لل ع  ،ال ض  ورة ف ة ال إلى ض ا ول ال ا ه ما دفع ال وه

ردة ة ال ام ول ال رات ال ي ت م ق ة ال ق و ال ا ال ج ل  .)١٩(لل

                                                 
ــة ١٨( ل راه،  ــ ولي، رســالة د ــادل الــ ــال ال ــا فــي م ج ل د نقــل ال ، عقــ عــة ســع ج ة ب ــ ) د. ن

رة،  ق، جامعة الاس ق  .٣، ص ١٩٨٧ال
ــ١٩( ق و ال ــ ة لل ــ ــة ال عال ، ال ــ ــان ال ــ عل ــا، دراســة ) أ. مه ج ل د نقــل ال ة فــي عقــ

ن  ـ فـي القـان اج ل علـى درجـة ال ـ ـات ال ل الاً ل سالة اسـ ه ال م ه ة مقارنة، ق ل ل ت
ة،  ، غ ق، جامعة الأزه ق ة ال ل اص،  ها. ٦٠، ص ٢٠١٩ال ع  وما 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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افع وراء  أن ال ل  م  الق اء على ما تق ردة و مة ال ق ول ال ت ال
ع م ا ال إدراج ه ا  ج ل و لل ها ،ال ف ة ل اش ة غ م ا ف ح ل في ت  ،ي

ا ف م ه أن اله غ م إدراكها  العق ه نقل  ول أدل على ذل م أنه على ال
ا ج ل لقى، إلا أنه ال ف ال ة لل ات ف ه م معارف وتق ا  وما ي ى دائ

ا له ج ل لقى لل ف ال ة ال اف ا  ،م م ل ال  عة ال داد  اوفه ي بل إن ح م
رات ا ق ج ل رد لل لات على  كان ل ال ات وتع ه م إدخال ت ة ت ذات

لة ق ا ال ج ل هاوم ث ت ،ال رة على ت ه الق رته  ،ن ل الأم ال ي م ق
ة اف .  على م عاق ل ال لة م ق ا ال ج ل ات ال رد ب ا ال رد دائ قى ال ا ي و له

لح  لة م ق ة ال اف ه ال وث ه م ح لقى اً على ع ض  ،ال أ إلى ف ل يل ول
ل د ة ت و مق جش ل لقي ال ة م اف و  ،)٢٠(ا لهون م ز ال ولعل م أب
د ا ال ة في ه ق ح  ،ال افي ال غ ي وال اق الإقل ي ت م ال و ال تل ال

زع وال اج وال ات الإن ل ه م خلال ع اج  ال رد  ي  ،لل و ال ل ال و
ه ع اج ون ي وح الإن ل  ،ت م ال رد ال ف و رد ال ي م

ا ج ل ة  ،)٢١(ال ل ور وقائي ل م ب ة تق ق و ال أن ال ل  ا الق ه  اءً عل و
ا. ج ل رد ال   م

مة   ق ول ال ه ال ه أن ما ت ل  د ذه جان م الفقه إلى الق ا ال وفي ه
ردة لل ول ال ة ال اف ها م م ة نف ا اسات ل ا م س ج ل ردة لل ا ال ج ل

ا ج ل لقي ال ة م د على ح عة م الق ض م ها  ،وعلى أساسها تف غ جع إما ل ي
م لفي دون تق انها ال ول في م ه ال قاء ه يها  ،في إ ول ل ل ه ال أن ه اعها  أو اق

ا ج ل ه ال عاب ه رة على اس   .)٢٢(الق

                                                 
د نقـــل ال ٢٠( ـــ ـــي عق ان الإرادة ف أ ســـل ـــ دة، م ـــع ـــارة م دهـــان أحـــلام، د. ع ـــة ) ب ـــ ال ـــا ب ج ل

لـــــ  ة، ال اســـــ ــــــة وال ن راســـــات القان احـــــ لل اذ ال لـــــة الأســــــ ، م ـــــ ق د٥وال ، ٢٠٢٠، ٢، العــــــ
 .١٥٠١ص

، ص ٢١( جع ساب ، م دة اله  .٢٨) د. ول ع
، د.  )٢٢( ـ عـة ع ـة، م ا، دراسة ت ج ل ال نقل ال ة في م ول ارة ال د ال لاني، عق د ال م

 .٢، ص ١٩٨٨
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  ثانياً: الوظيفة التجارية:
ان عق نقل ال ا  انل مة لل ل د ال ا م العق ج امات  ،ل ت ال فإنه ي

في العق ق على عات  ه  ،وحق امل ح عاً  رد م ن ال ل  ا ال وم ه
ل لة م ق ا ال ج ل ال عل  ارات ت اً له م ق اس اه م اد ماي غ أن  ،العق في ات

ز ا أف ج ل د نقل ال لي لعق لفاً  ال الع ا واقعاً م رد  ،ل ق م ح 
ا ج ل لقي ال اب م ا أراحاً على ح ج ل و  ،ال ه م ش ل وذل م خلال ما 

ا ج ل لقي ال ة م ل اب م ه على ح ل ة ت في م ه  ،تع ح تق ه
ار  قلال ال ة ع الاس وعاته عاج ن م لقي وم ث ت ة ال و ح ول  ،ال

ة أ ض ال ة م أجل ف ات ع ه آل ن  ا ت ج ل رد ال دل على ذل م أن م
ا ج ل لقي ال ارسها م ي  ة ال افة الأن املة على  اء م ح  ،ال ي س ت

اج دة الإن    .)٢٣(الأسعار أو ح وج
عاوضة د ال ا م عق ج ل ع عق نقل ال ان الال ،)٢٤(و ام وم ث فإنه إذا 

اً  ه اماً ج ع ال قابل  فع ال ة ،ب ة على س اف ال ام  لة  فان الال ق ا ال ج ل ال
ه قل شأناً ع ة  ،لا  ة الفعل ا ال ة هي م ون أدنى ش إلى أن ال جع ذل ب و

ا ج ل ي، فإنه  ،لل ر ف ال وال ال ا ت  ج ل د نقل ال ا لأن عق ون
فع أول غا ا ت ه إلى أق ئ قابل ي ت اف على أن دفع ال اً ما ي الاتفاق ب الأ ل

ال م الأع اس مع تق ا ي ات سع  ،)٢٥(أول  قل أث ب والأصل ه أن ال لا ي
ة ائ تها ال فاض ق ارتفاع أو ان د أو  ق ف ال ع  ،ص اك ما  ومع ذل فل ه

ة م إدرا عاق اف ال ة.الأ ات مع غ ه  اجعة ال في حالة ر عل  د ت   ج ب
ا ج ل رد ال ارة ل فة ت ق و ي ت ة ال ق و ال ز ال ار  ،ولعل م أب إج

ل لقى على ق رد ال خلها ال ي ي ات ال اسع  ،ال ع ه ال ال ا ال  وه

                                                 
، ص ٢٣( جع ساب ، م عة سع ج ة ب  .٣٢٢) د. ن
ـــة، ٢٤( ق ـــي ال ل رات ال ـــ هـــا، م ـــ ف ــة وال ول د الأشـــغال ال ل، عقـــ اع ـــ إســـ ــ ال ) د. محمد ع

 .١٧١، ص ٣٠٠٣
(25) KHAN (P), La vente commerciale et internationale, Paris, 1966, Page 190.     
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٣٦٢٠ 

ك ل ه في تق ال قل ال ال ت ح ولي ل اال ج ار  ،)٢٦(ل اه إج ق ح ي 
ا ج ل رد ال ه م م  ق ل ت  لقى على دفع مقابل مالي ل قابل  ال الأم ،ال

ال  ر إش ا ال لا ي ا، ب أن ه ج ل ردة لل ول ال اض م جان ال الاع
لقي ال  رد على م ضها ال ف ي  ال ال ان ال لة وغ أنه إذا ما  ا معق ج ل

ها الغ ف ل  ،م ي ت ة ال فة الف ع دة ال ة على ج اف ها ال ف م ان اله ل إذا  و
ا. ج ل رد ال ارة ل   العلامة ال

 التكنولوجية: ثالثاً: التكريس لمبدأ التبعية
ة  مي إلى ت ف ة ت ق و ال ة إلى أن ال غي ال م ي ا تق الإضافة ل و

اال ج ل ال ال رد في م وع  ،)٢٧(ة لل ال إلى أن ال عة ال جع ذل  و
ا ج ل رد ال ماً  داً وع ت وج ن م ا  ج ل لقي ال ره في ذل ه  ،م وم

ات  ه ب ع فا على س ج وال فل سلامة ال انات ت ف ض ل على ت ورة الع ض
ة اق العال دة في الأس ة ول ،ال ة ال ل ه ت ف قي ل افع ال الأم  ،ال

ا ج ل رد ال لقي ل ة ال اف ل دون م ات  ،)٢٨(ال  ف ي م ال ا ي الع م
د لة تل العق اغة و ام وص فاوضات ،ع إب د شاقة في ال ل جه ل ب  ،ا ي

اك القا في العق وتفاوت ال اف ب  م ال اً لع هن ة ب ن ي  ،)٢٩(ن وم ال

                                                 
ـارود ) د.٢٦( د  ـ ـ م د ح هــ ـل ال جي فـي  لــ ـ ال قـل ال ني ل ـ القــان ـ ال ق اولــة ل ، م

ة، ـــان م الإن ـــلة العلـــ ة، سل غـــ لـــة جامعـــة الأزهـــ  ي، م ـــ ـــارة الفل ن ال وع قـــان ـــ ـــة وم ول  ال
ل٢٠١٠ د١٢، ال  .٨٩١، ص ١، الع

(27) ANDRE TIANO, Transfert de technologie industrielle, ECONOMICA, 
1981, Page 21-46. 

ـل، ٢٨( ـ خل ة راجع: د. جلال أح ول ات ال ة لل اد ة الاق ع ال ض ل م ل ح فاص ) ل م ال
د ة، العـــ عاصـــ ـــ ال ـــة، م ة وثقا ـــاد ـــة اق ـــة أم ت ـــ  ١٢، ص٣٦٦،١٩٧٦ت ها، مه عـــ وما

، ص  جـــع ســـاب ، م ـــ ـــان ال ـــارة م ٦٢عل دهـــان أحـــلام، د. ع ها، ب عـــ جـــع ومـــا  دة، م ـــع
، ص   .١٤٩٣ساب

رة، ٢٩( ة، الأســـ يـــ امعـــة ال ـــة، دار ال ول د ال ـــ ر، العق ـــ ـــ م ومـــا  ٧، ص ٢٠٠٧) د. محمد ح
ها.  ع
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ول  ة في ال اد وعات الاق ة على ال ل ع الآثار ال د لها  ه الق ال أن ه
ة ام ا يلي: ،ال ه الآثار  ز ه ل أب   وت

ا:  .١ ج ل اب ال رة على اك م الق ال أنع ي  ف الأساسي م  م ال اله
ا ج ل د نقل ال ام عق وج ا ،إب ة ه خ ا م دائ ج ل ردة لل ة ال ام ول ال ل

ه جي ال تعاني م ل لف ال ها  ،ال ل ي ت رات ال ة ال اك ة م وذل 
ول اً  ال ا مة ص ق ول  ،ال ضه ال غاها  ما تف ل إلى م ب أنها ل ت

مي إلى تق  ة ت و تق اً م ش ج ل مة ت ق ة ال ال ا لقي ال ة م ح
قائه  ا و ج ل اً لهاال ا لها فق لا م هل ة  وه )٣٠(م فل لها ال ما 

ة  ل م ل ت ا ال ا، وم ه ج ل اب ال ة على اك ام ول ال رة ال م ق وع
ردة  ة ال ام ول ال ة م جان ال اف ا ال ها م م ق ا وه ما  ج ل لل

ا ج ل   .)٣١(لل
ة  ام ول ال ا على ال ج ل ردة لل ول ال ضها ال ي تف د ال ولعل م أه الق

د ا ال ردة في ه ردة ،ال ا ال ج ل ل  ،ه ح ال وال لل و
ال ال  راتها في م ها ع ت ق ول وتُع رات تل ال ت ال م ق

اً  ها سل ث عل جي وه ما ي ل اتها و  ،ال ل ة م ة ع تل ول عاج ه ال ل ه م ث ت
ة  .)٣٢(الأساس

م لة ما تق ة على الفارق  فإن وم ج اف ة ه ال ق و ال ة م إدراج ال الغا
ردة لها ول ال ا وال ج ل ردة لل ول ال ل م ال قاء  ،ال ب  وذل م خلال إ

ا ة ل هلاك قاً اس ة س ل ول ال هاال ة وغ رد م معارف ف ه م  دون  ،ت ال ت
ها ها و ف عله  عل ي ت ة ال ج ل رات ال اً م خلال ،الق ه ذل جل  و 

ا ج ل لات م شأنها ت ال ات أو تع م إدخال ت امها ل ع م ،إق  أ ع

                                                 
، ص٣٠( جع ساب دة، م ع ارة م دهان أحلام، د. ع  .١٥٠٨) أ. ب
ارة٣١( ة ال اف ا على ال ج ل د نقل ال ة لعق ق د ال د، أث العق ـة،  ) د. أح م ام ول ال في الـ

 ، ة، م مة الع ها. ٥٦٨، ص ٢٠١١دار ال ع  وما 
، ص ٣٢( جع ساب ، م  .٢٨٤) د. ول اله
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ة اث العل الأ ام  اً أن ،ال ردة تعل ج ول ال ف يفال اث س الأ ام   ه في حالة ال
لة ق ا ال ج ل عاب ال ة وم ث  ،اس ل اجات ال ها وفقاً للاح الي  ت ال و

ها ي ة عل   .)٣٣(ال
ا: .٢ ج ل ادة نفقة ال ا  ز ج ل ردة لل ول ال ضه ال ال أن ما تف ي  م ال

ول ا لل ج ل د نقل ال د في عق ة م ق ام ا ،ال ج ل ه زادة نفقة ال  ،ي ع
ات  ي لل ات ال ل د على ع ض ق ون أدنى ش م خلال ف و ذل ب

ا ج ل ردة لل ة ال ام ول ال ها ال ي ت اق  ،ال اج في أس ه ال  عل
ة ة الإن ،مع د له  اق، بل إنه  ته ه على تل الأس ل  س اج و

ح له بها عات ال ي  ،وال ا ال ج ل اً زادة نفقة ال ه ح وه ما ي ع
ها ل عل   .)٣٤(ح

ال نقل  ار م شأنه ت ت اء الإج م فإن ش ال ا تق لاً ع وف
ل  ا  ج ل ل  ،ال ائلة م أجل ال الغ  ا م ج ل لقي ال ل م ح ي

ا م ا ج ل اعلى ال ج ل ردة لل مة ال ق ول ال لقي  ،ل ز ل ا أنه لا 
ي  هة ال رد أو ال ا م جهة أخ غ ال ج ل ل على ال ا ال ج ل ال

ة ،دها ا م ناح ا ه ج ل ة أخ  م  ،وه ما ي م نفقة ال وم ناح
ارها ا وان ج ل ع ال   .)٣٥(ذي

ة نقل ال .٣ ل اغ ع نها: إف ا م م ج ت على ل ي ت م أخ الآثار ال
لقي ا على ال ج ل رد ال ضها م ف ي  ة ال ق و ال ة نقل  ،ال ل اغ ع إف

نها ا ذاتها م م ج ل ض  ،ال ف ا  ج ل رد ال ام م ت على  ح س
ة أ ال رد ت م ة على ال و تع ا ال ،ش رد وم ه ن ال ل 

ا لا م لها ج ل د حائ لل ور في فل  ،م اله ي جع ذل إلى أنه في أع و

                                                 
، ص٣٣( جع ساب دة، م ع ارة م دهان أحلام، د. ع  .١٥٠٨) ب
، ص ٣٤( جع ساب ، م ان ال ها. ٦٧) مه عل ع    وما 
ــة فــي )٣٥( ن ــاكل القان ، ال ــ ــ فل رات  د. وفــاء ف ــ ــة، م ام ول ال ــا إلــى الــ ج ل د نقــل ال عقــ

وت،  ان، ب ة، ل ق ي ال ل  .٣٢٥، ص٢٠٠٨، ١ال
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ا ج ل رد ال د خارج  ،م غ ع أن  لة ال لا  ل ال ائ قل ال ن  و
ب اته ،ال ان اع وت إم اً ع الإب ن عاج ل  ا ال عاني  ،وم ه ل  ول

ه وعه م ال ا.م ج ل رد لل ار ال اد  اح عف الاق    وال
م لة ما تق ل وم ج رد أن   الق ة ال د على ح ي ت ة ال ق و ال ال
ا ج ل د نقل ال ا  ،في عق ج ل لقي ال رد م مان ال قام الأول إلى ح ف في ال ته

ا ا ائ أو م ة ف ق أ ام تل العق  م ت ول  ،دم إب اً على ال الأم ال أث سل
ة ام اج ،ال لفة الإن عاتها  زادة ت ف ان م اً في م ث ع وزادة نفقة  ،وم ث أح

ا ج ل لة ال ق ة ،ال اج اش على صادراتها الإن ل م ث  ا  ،الأم ال ي وم ه
رتها على ل تفق ق ة ال ارج اق ال ة في الأس اف   .)٣٦(ال

  المبحث الثاني
  القيود المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي والتجاري

  تمهيد وتقسيم:
اد  غلال الاق الاس علقة  د ال ي م الق ئ ض ال ان أن الغ ي ع ال غ
ردة  وعات ال افة ال ه على  ته ورقاب ا س ج ل رد ال ض م ، ف ار وال

ا ج ل ج ،لل ل رد ال م م ق ا ح  ج ل ة في عق نقل ال و تق ض ش ف ا 
خ له على  رة ال ةن م شأنها ال م ق ا م ناح ا ه ج ل اب ال  ،)٣٧(اك

م  ان ع ات اللازمة ل ا افة الاح اذ  د إلى ات ف تل الق ة أخ ته وم ناح
ة اق الأج ا في الأس ج ل ردة لل وعات ال غل ال مي وم ،ت ة ت ة ثال  ناح
ا.  ج ل ة نقل ال ل ة لع ل د إلى ال م الآثار ال ه الق   ه

وع ل م خلال ثلاثة ف ا ال اول ه م س ء ما تق وذل على ال  وفي ض
الي:   ال

ل الأول ا. :ال ج ل لقي ال وع م اردة على إدارة م د ال   الق
                                                 

، ص ٣٦( جع ساب ، م دة اله  .٢٨٦) ول ع
 (37  ) Tribunal de Grande Instance De Strurbousg 2e Chamber Commerciale 16 

Mai 1990 No 1305 Revue de jurisiprudence Commerciale 35 I Anncee No 
2 pp 65ets. 
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٣٦٢٤ 

اني ل ال ع :ال علقة  د ال .الق اج وال ة الإن   ل
: ال ل ال ارة. ال ام العلامة ال اس ة  ت د ال  الق

 المطلب الأول 

  القيود الواردة على إدارة مشروع متلقي التكنولوجيا
: اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين 

ً
أولا

  الدائمين فيها:
لقي ا ان الأصل أن م ا  وعهل ة في إدارة م قلال الإس ع  ا ي ج ل بل  ،ل

ة اللازمة  فاءة وال ال ن  ع ه م ي ار العامل ل لقة في اخ ة م ع  و
ه ة ل اغ فة ال غل ال ها  ،ل ي تعاق عل ا ال ج ل ي س م خلالها ت ال وال

رد أن  ،مع ال رد  ام ال ز إل وعهفإنه لا  رد في إدارة م خل  ،ك ال أو ي
ه ائ ل ار العامل ال ض الأساسي  ،في اخ ال إلى أن الغ عة ال جع ذل  و

ا ج ل ه ال ة ،م جل ه ا م زاو قها ه لع وت اج ال م ال ة  ،ه إن وم زاو
ة اللا ج ل ة ال اب ال ه م اك ى له  ،زمةأخ ت العامل ل ى ي ح

ل ق رد في ال ع لل ا ف ال اء ع ال غ   .)٣٨(الاس
م اءً على ما تق ع العامل  و ع ب ا أن  ج ل لقي ال ع ل أجاز ال

ا ج ل رد ال ع ل ا ق ال ق ،ال ل م ن ذل  ن  ،و أن  وأن 
اف على إدارة ال  ض م ذل الإش احله الأولىالغ ر  ،وع في م ى له ت ى ي ح

ل ق رد في ال وعات ال ن قادرة على إدارة م ة ت ل   ،كفاءات و و
ة له. ج ل ة ال اءة ال وج م  رد وال ة ع ال قلال ز إدراج  الاس ب أنه 

رد ل ال ا م ق ج ل د في عق نقل ال ه الق ل ه ن ول ذ ،م ألا  ن  ه ل م
غ ة له دون م ع م ال ا وخل ن ج ل لقي ال ة على م ها ال ض م ا  ،الغ

ج ي ال هل ة م ل ق م د ه ت ض تل الق ض م ف ن الغ أو  ، أن 
ا. ج ل رد ال ة ل وعة وج ة م ل ق م   ت

                                                 
)٣٨، ون ناش ا، ب ج ل ي، عق نقل ال ا ال  .١٥٥، ص ٢، ٢٠١٤) د. اب
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ل  رد ال ي ت ل لة ال ز الأم دولعل م أب ه الق ض ه ا ف الة  ،ج تل ال
عق ال ة ت  ي ا ج ج ل عاق على ت ها ال ي ي ف عانة  ،ال ي الإس ق وه ما 

ا ج ل ف عق نقل ال ة ت ماً  ،اء أجان خلال م ا مل ج ل رد ال ن م و
اج اكه في إدارة ال ،ان ح الإن أتى إلا م خلال اش ا ل ي ل  ،وعوه و

ه. اق افه وم وع ت إش ال ار العامل    اخ
ة ج ل د الإدارة ال ال أن عق ي  ي  ،وم ال د ال تع و م أه العق

ا  ج ل ا نقل ال ا فة عامة وق ة  ج ل ة ال لة ال اء ودفع ع اه في إث ت
ف أ ،فة خاصة ي ل ئ جيفالإدارة هي الع ال ل ل ت ون  ، ع ح إنه ب

ادة ان  له م ج وع وما ت د إدارة فعالة في أ م ، ، وت ،وج وت
ة ج ل ل ال مة الع اً م هار ح ة ت عة، ورقا ا ال، وم ، وات   .)٣٩(وت

ل فإنه ة الق ادة وصف لاح على ن ال ارة ٧٥( م ال ن ال /هـ) م قان
ا أن ال  ،ال  ج ل لقي ال م م ا ال في أن يل ج ل رد ال ح م ع ق م

ة ض فة ع اء أجان  عانة  ها  ،الاس عاق عل ا ال ج ل ان ال ا إذا ما  لاس
ل وا غ ان ح ال م ذل ل ل ان عق نقل لإت ة س ال م ه  اف عل ش

ا ج ل ا ال بل أجاز ال ،ال ا أن ول الأم ع ه ج ل رد ال ع ال ل
ع العامل  ار  أة وخ خل في إدارة ال ة ال ه سل رد م  على ال
جع ذل  ا ال و ال ه از إ ع ال إلى ج ها، ومع ذل أشار ال ائ ف ال

وع رد في إدارة ال اك ال ون أدنى ش إلى أن اش ة ،ب ض ال ع م ف  ه ن
عاق ل ال ا م ج ل لقي لل وع ال اب  ،على ال ل عائقاً أمام الاك وه ما 

ا ج ل قي لل ارد في  ،)٤٠(ال ام ع ال ر ال قابل ال ا ال  ولاش أن ه
ا ج ل قل ال ولي ل ك ال ل   .)٤١(تق ال

                                                 
د ٣٩( ــة، العــ ن ــة والقان ث الفقه ــ ــة ال ل ، م خ ــ د ال جي لعقــ لــ اء ال ، الإثــ ــ علــي مــاه ) د. ول

ل  ن، ي لاث ام وال  .٢٢٥، ص ٢٠٢٢ال
اس٤٠( ة ع ال ي خل ) ب ج تـ ـ ة ت دة، مـ ـ اقـات ال ـا ال ج ل و عق نقـل ت ، ش ولة جعف ، ع

ة  ه ح ة، جامعة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ق،  ق اس في ال ادة ال ل ش ات ن ض م
 ، اد ، ال  .٤٥، ص ٢٠٢١ل

، ص ٤١( جع ساب ارود، م د   .٨٩٢) د. ح م
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٣٦٢٦ 

 : اح ا القتعق ال ض الأساسي م ح ه اح أن الغ  في  ي ال
اد قلاله الاق فا على اس ا م ال ج ل لقي ال ة  ،ت م أ ال وال م م

ا ج ل رد ال ات  ،ل ه م ش ل ا  رد  ع ال أتى إلا م خلال م ا ل ي وه
رد وعات ال ة على م ة م ال دة ال ع ل  م هها على ال ال  ج وت

الح ق م ا دون ت ج ل لقي ال عانة  ،م ة اس ان ل دون إم ا لا  ب أن ه
اء الأجان ع ال رد ب ان  ،ال ة ول ض فة ع ن ذل  ل  أن 

وع ل لل غ ة  ،ح ال ال م وعة  ه ال ال افه وم ق أه وذل على ن 
ا. ج ل ان عق نقل ال د أن ن  س م ن ا تق لاً ع ض  على أنهوف ان الغ إذا 

رد اك ال ا ،م م اش ج ل لقي ال اجها م ي  ة ال ة الف اع د تق ال  ،ه م
ل وجه ها على أك فادة م ى ي م الاس اً ولا مانع م  ،ح ن جائ ا ال  فإن ه

ا ج ل ه في عق نقل ال رد بل  ،ت ة ال اً لأنه لا  م ح هن  ،ف م
ة  اع د تق ال ل عق د الإدارة م ق ار عق ال اع أ حال م الأح ولا  

ة ا وذاك ،الف ان ب ه قة  ،لأنه ش ا هي في ح ة إن ة الف اع د ال ح إن عق
قام الأول اج في ال ة الإن ل ة في ع اع ة لل ر ة وت د تعل في ح أن  ،الأم عق

د الإدارة ة عق ج ل ة ال أ ال ول أدل على ذل م أن  ،م شأنها ال ل
وع ارات في ال ار الق ة إص ل أث  رد ه م س ل ه م  ،ال ا ال وم ه

له.  ق وع وم ي م ال ه ت   ب
ثانياً: إلزام المستورد بشراء المواد الخام وغيرها من المورد وحده أو من 

  ددها له.منشآت يح
ار  اء الإج ف  ال ع ا ال  ال أن ه ي  ام  ،)٤٢(م ال أو الال

و ا ال أن  ،ال لقيومفاد ه ها  م ام وغ اد ال اء ال ماً  ن مل ا  ج ل ال
ا  ج ل لقي ال ز ل دها، ولا  ي  آت ال ه أو على الأقل م ال رد وح م ال

الفة ه ام ج ل رد ال اجهة م لاً في م ان م ر  ،)٤٣(ا ال ولا  اً ما ي وغال
                                                 

، أ. ٤٢( اس ة ع ال ي ، ص ) أ. ب جع ساب ، م ولة جعف  .٤٥ع
، ص ٤٣( جــــع ســــاب ــــي، م ا ال د نقــــل ١٥٦) د. إبـــ ، عقــــ ــــ ــــ أبــــ ال فى أح ـــ ــــ م ، د. ال

ة،  زع، القاه اك لل وال عة إي ا، م ج ل  .٤٠٣، ص ٢٠٠٦ال
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ا  ج ل ل لل ام الأم ان الاس رد  د على ال ه الق ض ه ا ف ج ل رد ال م
ا ج ل قل ال اً ل اً أساس عه ش ل فإنه  ، ول عاق ل ال ه  ،م ل ه ولاش أن م

ار  رد اح د ت لل اج الأخ الق مات الإن ل افة م ام و اد ال ر ال ل  ،ت و
ار  عامل الاس ا الق اس ال   .)٤٤(على ه

اً  و م ا الق ق ي ل ه ا لاش أن م ون أدنى ش إلى أن  ،وم جع ذل ب و
ا ج ل لقي ال ل م تل  ،م ة وأف اس أسعار م ة  ه الأدوات والأجه ق  ه

ا لهاالأسعار ال ج ل رد ال دها م ل  ،ي  ع الأف ال ائها  م  ق وم ث س
ة له ام  ،ال اد ال اء ال م  ق رد أن  ا على ال ج ل رد ال ل  م ول

دها له آت  ه أو م م ه وح ها م م  ،وغ ق اً ما  ا غال ج ل رد ال ا وأن م لاس
ا أسعار م ا  ج ل ض ال ةع اف ا ال ج ل ها م ال غ ة مقارنة  م  ،س ق إلا أنه 

ه دون  ها م اد خام وغ اجه م م اء ما  رد  ام ال ع ذل م خلال إل ب
ا ج ل لقي ال ها ل ي م ب ق أت  ه أو على الأقل م م ا  ،غ رة ه و خ وت

اح ألا وهي: ة ن   الق م ع
ث  .١ ا الق ي ةأن ه لع ال ة ال ا  ،ل  على  ج ل رد ال ح إن م

ا ج ل ا الق في عق نقل ال لع  ،ع م خلال إدارج ه ة ال د  أن 
. عاق ل ال ا م ج ل ام ال اس ة    ال

ي  .٢ ار ال ع ال ا ال في رفع أسعار ق ا ه ج ل رد ال غل م اً ما  غال
لقي  ده م ان ال  ه أو م ال ائها م ا إلى ش ج ل ا  ،ال وم ه

ة على  ن آمالاً  علق ا الق  ل ه ف ا  ج ل رد ال ح م ل أص ال
ار ع ال اج وق مات الإن ل لقي  ،م اب م ائلة على ح ن أراحاً  قق وم ث 

ا. ج ل   ال
ف الق "م .٣ ا الق م شأنه ت ال ف أن ه ا" في ال ج ل رد ال

اً ما  ا غال ج ل لقي ال ا"، ول أدل على ذل م أن م ج ل لقي ال "م ال

                                                 
د نقل٤٤( لقي في عق ة ال ة ل ق و ال ، ال فار، أ. مه ح أح ة غان ال ا،  ) د. ز ج ل ال

) ل ق، ال ق ي لل اف لة ال د(١٣م ة (٤٨)، الع  . ١٠٢، ص٢٠٠٨)، ١٦)، ال
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٣٦٢٨ 

رد ف ال له ،ن ت ت قلال في ع ه أدنى اس ن ل ا الق  ،ولا  بل إن ه
ل  ة  أ ال ا م  ،س ل ج ل لقي ال رة م غ م ق وذل ال

ل ع اس ال ع م ار م أماك أخ  ع ال اج وق مات الإن ل لى م
ل ه ،ومعق ا عل ج ل رد ال ضها م ف ي  ل م تل ال أسعار أف ل  ،)٤٥(بل و و

غلال  ة الاس ل ة على ع قا اف وال ح للإش هل ال ا ه ال ج ل رد ال ن م س
لة. ق ا ال ج ل انة ال   وص

ا الق في .٤ ا اه ه ج ل لقي ال ة على م ال اء ال لة  ،ت الأ ن ح
اجها. ي  ا ال ج ل   على ال

ل  .٥ ي  اد ال الاق ا الق  ل دون  ، ه نه  جع ذل إلى  و
ة نقل  ل لة لع اجاته ال ة اح ل لي ل ق ال ا إلى ال ج ل لقي ال ء م ل

ا ج ل ة  ،ال وفهرغ ملائ ها ل اس لع وم ه ال أسعار  ،أسعار ه رن  إذا ما ق
ه ا عل ج ل رد ال ضها م ف ي  لع ال   .)٤٦(ال

ا الق لان ه ة أو  ر الإشارة إلى أن تق م ص عة  ،وت لف و
ال م حالة إلى أخ  جع ذل إلى أ ،)٤٧(ال ادة (و ا ورد ب ال ) م ٧٥نه وفقاً ل

ا ن ال ة  ،رة ال قان وعة وج ة م ل ة م ا ا الق ح ض م ه ان الغ إذا 
اً  ا ال ص ان ه رد  ا  ،لل ه غ ذل فإن ه ض م ان الغ في ح أنه إذا 

لاً  ا ن  ارة  ،ال  ل علامة ت ي أو  ج مع لل ان ال وم ث فإنه إذا 
دة ال اً ل رد ضام ان ال رد و ال ا ال  ،جخاصة  ن ه الة  ه ال ففي ه

اك  ن ه ل  ا ال رد، وم ه ة لل وعة وج ة م ل ي م نه  اً ل ص
رد  ار م م ع ال اج وق مات الإن ل ل على م ال ا  ج ل لقي ال ام م راً لإل م

ج دة ال اناً ل ده ض ان ال  ا أو م ال ج ل ع القا ،ال ة و ل ضي 
ألة ه ال ص ه اع  د إذا ما ثار ن ا ال ة في ه ي و نف ال إذا  ،تق

                                                 
، ص ٤٥( جع ساب سى، م ا م ها. ٦١٩) د. محمد إب ع  وما 
، ص ٤٦( جع ساب ا، م ج ل د نقل ال ، عق  .٣٠) د. م شف
، ص ٤٧( جع ساب ا، م ج ل ي، عق نقل ال ة القل  .٢٣٩) د. س
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ا الق  . ولاش أن ه هل وعة لل ة م ل ة م ا ا الق ح ض م ه كان الغ
ا ج ل قل ال ولي ل ك ال ل ارد في تق ال اسع ال ر ال   .)٤٨(قابل ال

اح ه ا :تعق ال ي  أن تع ه ة ال ع و ال د م أخ ال لق
ا ج ل لقي ال ض لها م ع ا  ،ي ج ل لقي ال ا أن م ز ل لي أف اقع الع ا وأن ال لاس

ل بها د وال ه الق ل ه اً لق ه م ا  ،س نف ج ل رد ال ان م اصة إذا  و
ة ال فل له فعال ي ت انات ال لقي ال ح ال ف م عاقي ل ال ا م ج الله إلا إذا  ،ل

اء ه في ش رد ع ح الح ال ا ل ج ل لقي ال ازل م ها م  ت ام وغ اد ال ال
ادر أخ  اج م م مات الإن ل ه أو م  ،م رد وح ائها م ال لقي  م ال وأن يل

ا.  ج ل د عق نقل ال دها له في ب آت  ة أخ م د وم زاو أن ن على أن ن
اد  ان ال ا في حالة ما إذا  ج ل لقي ال ة م اً ل اً ومق ن تع ا ال لا ه

ة ل اق ال ة في الأس ف اجها غ م ي  اج" ال مات الإن ل ام "م وفي ذات  ،ال
ي  اصفات ال ف الأسعار وال رد ب ها لل ف ه ب ا نف ج ل رد ال م م ق أل ال

اقت احة بها في الأس ل ،ن م و أف أن  ،بل و ل  الة لا الق ه ال إذ في ه
ة أ ال س م ق أو  ار ال غ في اح رد ي و في تل  ،ال ه ال بل ت ه

اد  ل ال اجة ل ن في أم ال ه وال  ا نف ج ل لقي ال ة م ل الة في م ال
ا ج ل فادة م ال رد. ة الاس ها مع ال ي سعى وتعاق عل   ال

  المطلب الثاني
  القيود المتعلقة بعملية الإنتاج والتسويق

: تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره:
ً
  أولا

اجها إن م  ق ي  لع ال ة لل لفة ال ف ال ع ج ه م  ل  ،الأصل أن ال ول
لع اجه وث ال ر ح ان ق اجها ه م  إن م  ق ي  اسة  ،ال ع س بل إنه ه م 

ات ه ال ي ه زع وت ة ت ع  ،وآل ادرات  ع على زادة ح ال ا وأن ال لاس

                                                 
قــل ا٤٨( ني ل ــ القــان ــ ال ق اولــة ل ــارود، م د  ــ ــ م ، ) د. ح جــع ســاب جي، م لــ ــ ال ل

  .٨٩٣ص
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ار  ان ال املة وت ال ة ال اسة ال ة ل مات الأساس ق و أح أه ال
ة ام ول ال ي ق يل ،)٤٩(لل ة ال ق و ال رد في عق نقل ب أنه م ال ها ال أ إل

ا ج ل لقي ال ضها على م ف ا و ج ل ي ح ه تق ح ،ال لقي فى ت ة ال
اجه ة أو ح أدنى لها، )٥٠(إن لع ال ة ال ى ل ، و ذل م خلال وضع ح أق

لع ه ال ي أسعار ه خل في ت ا ق ي ج ل رد لل ا ف بل إن ال  و ،ل ه
ه ع ه ا ل ا معً ً ضه ث ات ذل م خلال ف ا  ،ال ج ل ل ال ف اجها  ي ت إن وال

عاق ل ال ل  ،م ات و ه ال زع ه ة ت رد فى آل خل ال م ق ي ا تق لاً ع وف
ها ي ك  ،ت ل اردي في تق ال ام ع ال ر العاش وال قابل ال ا الق  وه

قل ال ولي ل اال ج   .)٥١(ل
ام معاي  اح ا  ج ل لقي ال ام م د ه إل ه الق ض ه ف م ف ولا ش أن اله

اج دة الإن وع ،ج ته على ال رد  س ى  ال لقي  وذل ح ال
ا ج ل لاً  ،لل ، وف ا الأخ ها ه ي إل ي ي ولة ال اق ال ة على أس ل ال و

ة ا م فإن رقا ا تق حع دة ت لقي  ل ح ل غلال ال ة إلغاء ح الاس رد سل لل
ا ج ل ر ،ال ج ال اصفات ال قة م ا م م عاي ،في حال ع اعاة ال  مع م

ا زارة  ج ل رد ال ز ل ل  ا ال رد، وم ه ل ال دة م ق قاي ال وال
لقي أت ال ة ،م ال م ا أراد ذل و ان الع ل ام  ،قس عة م اح ا ة م وذل 

دة في العق و ال ا لل ج ل لقي ال أك م دة وال اج م ج   .)٥٢(الإن

                                                 
ارـــة ٤٩( عـــاملات ال ن ال ، قـــان ـــ ـــار ب د م ـــ ن () د. م ـــة وفقـــاً لقـــان ار د ال امـــات والعقـــ الال

ارة رق  ة  ١٧ال ة، ١٩٩٩ل ة، القاه ة الع ه  .١٢٦، ص٢٠٠٨، دار ال
)٥٠ ، يـــ ـــارة ال ن ال ـــا فـــي قـــان ج ل ـــام عقـــ نقـــل ال فى، أح ـــ ـــات م ـــ ب ون  ١٩٩٩) د. أح بـــ

، ص   .٢٨ناش
)٥١ ، جــع ســاب جي، م لــ ــ ال قــل ال ني ل ــ القــان ــ ال ق اولــة ل ــارود، م د  ــ ــ م ) د. ح

 .٨٩٢ص
ج٥٢( ل د نقــل ال ، عقــ او ــ ــ ســع ال ــ الل اس ع ــل ) د. فــ ة ل ، مــ ــ ــة وال ــ ال ــا ب

ـة، جامعـة آل  ن راسـات القان ـ ال ـة، ق ن ـة والقان راسات الفقه ة ال ل ن،  اج في القان شهادة ال
 ، ها.  ٩٩، ص٢٠٠٨ال ع  وما 
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ها رد إل أ ال ي ق يل د ال ه الق رة ه اً ل ع ال  ،ون فلق أجاز ال
و ل تل ال ال م اءاً صارخاً  ،إ ل اع نها ت ون أدنى ش إلى  جع ذل ب و

اً عل رد ش ح لل ا لا  ج ل ا، ح إن عق نقل ال ج ل لقي ال ل ل ى ح أص
ل له م  ا  له  لقي و و على ال اه م ش ض ما ي ف اه  ق اض  على ب

د ه  ،ق ار جه ل ق أن ي رد  م ال ا العق يل ل ه ام م اماً فإن إب بل على الع ت
اءا م م إج اذ ما يل لقي  ،تلات ة ال اع اه في م ي ت ات ال ل الآل اع أف وات
ة املة وال فادة ال مة للاس ق ا ال ج ل رد م ال فى على أح )٥٣(م ال . ولا 

د ه الق ل ه ا م ج ل ا  ،أن ت عق نقل ال ج ل لقي ال م شأنه أن يل 
ة اراً  ه ،أض ل ه ت على إدراج م د مايلي ح ي   :الق

اج ال .١ ي  أن ح الإن رته على ال في إلا  تقل ق رد لا  ده ال ح
لي ق ال ده  ،ل حاجات ال ات ال ح ان سع ال ال إذا  ل ال و

ه الغ  رد م رد  ،ال ها ال ي أن ات ال ن ال اً س الة أ ه ال إذ في ه
ة ال اف ة  ارتفاع غ قادرة على م اق الأج ات الأخ في الأس

  .)٥٤(أسعارها
ة  .٢ ول ة وال ل اق ال ا في الأس ج ل وع ال تلقى ال ة لل اف رة ال ال م الق

اء على ة  ،ح س اف رة ال ان في وقف الق ع الأح د في  ه الق ه ه بل ق ت
ة. ل ا  ج ل لقي ال   ل

ة .٣ قلال اراً  ال م اس اً وت اد ا اق ج ل لقي ال وع م رد  ،ال ح  ال
ة اته إلى دولة مع ي م ه ل ل على إذن م ه ال ه  ،عل أو  عل

ها ع ولة  اته ل ي م ة وت م  ،ت أ ال س ل لاش ت د  ه الق فه
وع. ة ال قلال   اس

                                                 
)٥٣ ، ــ ة لل يــ امعــة ال ــة، دار ال ول ــارة ال د ال ــة علــى عقــ ل اســات الع ســى، انع ا م ) د. محمد إبـ

رة،  ها. ٦١٦، ص ٢٠٠٧الاس ع  وما 
ـــام نقـــل ٥٤( ـــة وأح ول د ال هـــ ـــل ال ـــا فـــي  ج ل قـــل ال ني ل ـــان ـــار الق ، الإ ـــ ) د. جـــلال وفـــاء محمدي

رة،  ، الاس ة لل ي امعة ال ، دار ال ي ارة ال ن ال ا في قان ج ل  .١١٣، ص ٢٠٠٤ال
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٣٦٣٢ 

ة .٤ د في ال م ح ه الق اه ه ا ت ج ل لقي ال اً ع ت  ،م ن عاج إذ س
ه. ال م م ل ال  ل الأم ال اته    م

ا .٥ ج ل د نقل ال رد م عق ه ال ل عل د في زادة ما  ه الق اه ه ف  ،ت
ل  ان ما  لع إذا  ة م ال ة مع اج  إن ا  ج ل لقي ال ام م إل م  ق ة  ناح

ه م مقابل مال اجعل ة م الإن ة مع ت ب ض  ،ي م ف م  ق ة أخ  وم ناح
ل  الي ال  قابل ال ان ال ا إذا  ج ل لقي ال ات على م تفع لل سع م

عات.  ة م ال ة مع ت ب رد م ه ال   عل
الاً لل في  .٦ ع م ا لا ي اه  د س و والق ه ال ل ه ة فإن إدراج م ل ال و

اتقل  ج ل لقي ال ه  ،أراح م ن إل ح ال ي ق ال ل ل  ا ال وم ه
ام ت اجم وراء اس ة الإن ل ا في ع ج ل   .)٥٥(ل ال

ادة ( ة م ال ة الأخ ز وفقاً ل الفق م  ا تق غ م ن ٧٥وعلى ال ) م قان
ارة ال رق  ة  ١٧ال ا ال في ب  ،م١٩٩٩ل ل ه ل م د عق نقل ق

ا ج ل رد ال لقي مع م مه ال ا ال ي ج ل ن  ،ال ل أن  ب أنه  ل
ج ي ال هل ة م ل ق م د ه ت ه الق ض م ه لة على  ،الغ ز الأم ولعل م أب

ها عاق عل ا ال ج ل ة ال اس عة ب لع ال ي ث مع لل   ،ذل أن ي ت
ز ل ي لا  ا ال ض م ه ن الغ اوز تل الأسعار، و ا أن ي ج ل رد ال

هل م غلاء الأسعار الح ال فا على م رد  ،للأسعار ه ال ن ل ئ  فع
د وال بها. ه الق ض ه ا ف ج ل   ال

اً  د أ ه الق رد أن ي به ز لل م  ا تق لاً ع ها  ،وف ض م ان الغ إذا 
ة له،  وعة وج ة م ل ق م :ه ت ال ذل رد في عق نقل  وم ع ال أن 

ة  اس عة ب لع ال ي ال ا ت ج ل لقي ال اه  على م ق اً  ا ق ج ل ال
ي معه، إذ في  عاق زعها ل از ق ت ح ام ا ق س م لة إلى م ق ا ال ج ل ال

ة ال ل عق م ض ت ا الف لقي ه از الق إذا قام م اب ام اجهة أص رد فى م
. ا لع إلى تل ال ي ال ا ب ج ل   ال

                                                 
، ص ٥٥( جع ساب فى، م ات م  .٢٨) د. أح ب
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ارها رق  ة في ق ة الأم رال ارة الف ة ال ت ل ة  ١٥ولق أك على أنه  ١٩٨٢ل
ا ج ل ز إدراج ش في عق نقل ال ف  ،لا  ف على ال اه أح ال ق ض  ف

ي ماتالآخ ت لع أو ال اج أو ال ادة ، ح الإن ا  وفي ذل ت ال الأولى م ه
ار على أنه " ف في العق الق ر م أح ال د  ف م ابي أو ت ار  ون إق ب
ه افق ة: ،ي م و الات ة إدراج أح ال اف ارة ت ز في علاقة ت أ. رف  لا 

ة ال ي  عه أو ت عامل مع م عه ال فقة ل ال ة  ت مات ال لع أو ال اد أو ال
  ما".

ة  اد ل ادر ع الاون ة وال اف ذجي لل ن ال القان عل  ا ي فق  ،٢٠٠٣و
ألة ه ال ة أو  ،عالج ه اف ات ال س ة ما ب ال ات الآت ع الاتفا ون على أنه ت

لاً  اف م ي م ال أن ت غ ال ،ال ه الاتفاقات وذل  ان ه  ع ما إذا 
ة ة أو شفه د  ،م ي ت الأسعار أو ب ة: أ. الاتفاقات ال ة أو غ رس أو رس

ة". ول ارة ال ل ال ع الأخ وت   ال
ا  ة في ه ه ا ال ا دوم الق ل وقائعها في أنه  )٥٦(ال ي ت ة ال تل الق

ن عام ة ١٩٦٥في غ ع عقار "Fujisawa" ان ش م ب ة تق اعة الأدو  ل
"metochroplamideم اكل ع اله " وال  اء على  ،لعلاج م وذل ب

ة خ مع ش ةSECI" عق ت ن ن عام  ،" الف م قام ١٩٧١إلا أنه وفي غ
اع  اءة اخ ج ب اصة  ه ال ق ه  واء نف ع ال ة ب ان ا ات  ثلاث ش

خ م ال خ لها الأولىب ة  ،"Fujisawa" ة ال ا  الأم ال ح
"SECIF خ لها ة ال اني على ال ا اء ال فع دع أمام الق م ب أن تق ة  ن " الف

ات الأخ  لاث ش ل ال م  ،الأولى و ات تق لاث ش اها إلى أن ال ت في دع واس
ا دون م  خ م ال اء على ت واء ب ع ال ة الأولىب خ ة ال  ،افقة ال

اج  لاث في إن ات ال ار ال از اس م ج ع ة  ان ا ا ال ة العل ل ق ال ول
قافه ب إ خ لها  ،العقار مع وج ة ال ام مع ال ال فع تع  امها ب ول

ة "Fujisawa" الأولى خ ة ال الح ال اً على أن SECIF" ل "، وذل تأس
خ م ة  ال خ ة ال افقة ال ل على م ان لاب م ال ا غ جائ و ال

                                                 
ـا، ٥٦( ج ل د نقـل ال لقـي فـي عقـ ـة ال ة ل ـ ق و ال ـ ، ال ـ ـ أح ـ ح فار، مه ه غان ال ) د. ز

ل ق، ال ق ي لل اف لة ال د (١٣م ة (٤٨، الع  .٩٩)، ص١٦)، ال
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خ ال ت  ،"SECIFالأولى " ة أن ت ال ه ال ز له له  ا  لاً ع ه وف
ها و ي الاتفاق عل ج ش اج العقار  لاث في إن ات ال ا وت ال  ،م ال

ة الأولى خ ة ال اSECIF" إلا أن ال ع " ت ات  ،زل ع ال فع ال  أن ت
ه ( رة ما ه  عة٧ال ات العقاق ال از  ،%) م عائ م ج لاً ع ع ا ف ه

ع م العقاق ا ال ا له خ م ال ام عق لل إب لاث  ات ال ه ال غ  ،ام ه
ة  لاث اتفق مع ش ات ال ه ال واء" على ت أسعار Fujisawa"أن ه ا ال  ،ه

ة ال ه الإش ل ه ها ل اني ت  ام العق ال ي ت إب ة وال ل ق ال م  ،ول ع
لاً  ا اً  نه ش ا ال ل از ت العق له ال  ،ج ل ال ام الف ه أح الف اً ل ن
ة  اني ل ا وعة ال ارسات غ ال ن ال   .)٥٧(١٩٦٠م قان

 : اح اح أنتعق ال ا  ي ال ي ه ان إلى ت ا ا في ال ة العل ما دفع ال
ي ار ال م على الاع ي تق د ال أنه م العق خ ي  أ ه أن عق ال  ،ال

ار ل اع ن م خ له ت ة ال ي أن ش ع ا  ز  ،وه ل لا  ا ال وم ه
ا العق إلى الغ ازل ع ه خ له أن ي ز له أن  ،لل اً ا لا  خ ه ت ح غ

ا ار  ،م ال خ اس ل على ت خ له ق ح ان ال ى ون  الله إلا  ،)٥٨(ح

                                                 
(57) Competition Policy And Intellectual Property Rights, Organization For 

Economic Co-Operation And Development, Fujisawa Case, No2334, 1982, 
Japan, Published on the weep: www.oeodlcourt.com 

ـ ذلـ ٥٨( اءة أو العلامـة أو غ غلال ال ق اس خ ال  : ذل ال ار خ الاس ال ق  ) و
ـي  ـة ال ا غ ود ال ـ اه داخـل ال خ له دون س ة، على ال ة الف ل ق ال ، م حق ها العقـ سـ ي

ده  ـ افـي الـ  غ ـاق ال غلال داخـل ال خ فـي الاسـ ـ ـل حـ ال خ  ـ ع مـ ال ا ال وه
ــة  ل ق ال ــ ذلــ مــ حقــ اءة أو العلامــة أو غ ــ ــه لل فقــ حــ مل خ لا  ــ ــ أن ال ، غ العقــ

ان ود ال ـ غلال داخـل ال خ ل آخ فـي الاسـ خ أن ي ز لل ا لا ة،  ـي الف ـة ال
. ار خ الاس ها عق ال س   ي

ــاً  خ ح ت ـ ــاه أن  ق خ  ـ ـع علــى ال خ الـ  ــ ــه ذلـ ال ـ  ق  : ــ ح خ ال ـ أمـا ال
اءة أو  ــ ــ أن صــاح ال ، غ ها العقــ ســ ــي ي ــة ال ا غ ود ال ــ خ لــه داخــل ال ــ ــ ال آخــ لغ

ف ة  ة الف ل ق ال ود العلامة أو غ ذل م حق ـ ه ال غلالها داخل ه ال في اس ه  ف  ل
د.   دون ق
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ازل ع العق إلى  خ له ال ل ال اً  ه ي ب خ نف ان عق ال إذا 
ا ،الغ خ م ال ال ،أو ال ع ود الاس خ ح  ،وعادة ما ي عق ال

ع على ال  اوزها. وم ث ي ود ولا ي ه ال م به مخ له أن يل ا تق لاً ع  وف
ه ي وال م ع ال اج أم  م د الإن ق اء تعل الأم  ه إلى أنه س غي ال  ،ي

ا،  ج ل د في عق نقل ال ه الق ع ه ه و و لي ش اً ما  ا غال ج ل رد ال فان م
رد ل ح ال ر أن  هإذ م غ ال اف اق وم ل في الأس خ ا ال ج ل  ،لقي ال

قة الأم م  ا هي في ح اجه إن لقي في إن مها ال ي  ا ال ج ل ا وأن ال لاس
ة ا م ناح رد ه ع ال رد  ،ص ح م اً أن  قي أ ة أخ م غ ال وم ناح

م  ي اس اجه ال ي إن م ب ق لقي أن  ا لل ج ل هال عاق  ل ال ا م ج ل  ،ال
ه اف لقي على م رة ال م ق اق وع ته على الأس اً س رد ضام ن ال  ،م دون أن 

رد  ق م فل حق ي ت انات ال ل لاب م ال ع م م ال ا ال وم ه
ا ج ل ف ال في  ،ال ا وأنه ال لقي لاس ق ال ق لا تغفل حق وفي ذات ال

ع و أرضاً  ،عاقال ا وأنه  قه لاس فا على حق ه وال ي رعاي ق وه ما 
ل ة ل ل ه ال اج اً ل ها ن ات عل لات وت ا ودخال تع ج ل ة ل ال  ،خ

ها له  ف ا ت ج ل رد ال ع م ي  ات وال ان ه فق الإم ق ال أنه ت ل ما ه و
ه لاً م ف  ة ال وتأخ ب  ،اوم ث  ا ول ال ه ال م  وه ما نأمل أن تق

ردة  ة ال ام ول ال اش ال ا ن ل فإن ع. ول ع ال على ال ة ل ام ول ال ال
ا، وأن ت  ج ل د نقل ال ام عق اء إب فاوضي أث ا أن تفعل م دورها ال ج ل لل

ام ا فل لها الاس لةعلى ت العق ما  ق ا ال ج ل امل لل وذل في  ،ل وال
انة اج والإصلاح وال ل والإن غ اء وال ات الإن ل ة ل  ،كافة ع عى جاه وأن ت

                                                                                                                       
ح  خ مــ مـــ ــ ــع ال خ الــ لا  ــ ـــه ذلــ ال ــ  ق  : ار ــ الاســ خ غ ــ فــي حــ أن ال
ــه دون  ف غلال ب ن مــ حقــه الاســ ــ ــا  اص،  د مــ الأشــ غلال لأ عــ الاســ اخ أخــ  تــ

د.   ق
ع را ضــ ا ال ل هــ ل حــ فاصــ ــ مــ ال ــة ل ل خ ال ، تــ ــغ ــي ال ــ الغ ي ع ــام الــ جــع: د. ح

ــي  ر ال ــ ــ ال ل ــاء م ــة لأع ــة الف ل ــة عــ ال ــ ال وة ال ــا، نــ ج ل ــة ونقــل ال الف
ـــة  ـــة الف ل ـــة لل ـــة العال هـــا ال لـــ (ن اعة وم ـــ ـــارة وال عـــاون مـــع وزارة ال ال  ( ـــ ال

ارخ  ، ب ق ، م ر ة  ٢٤ -٢٣ال ها. ٤، ص ٢٠٠٤مارس س ع  وما 
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٣٦٣٦ 

ة ا آتها ال اماً خاصاً  ،م اعة اه لى ال ا الأم ل  ،وأن ت ون نعل أن ه
قات ع ات وال ع ي م ال فه الع غي ،اً بل ت ه  ول ي ل عل ل والع عي ل ال

ان. ر الإم   ق
ثانياً: قصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص الذين 

  يعينهم:
ارد في تق ام ال ر ال قابل ال ا الق  ال أن ه ي  ك  م ال ل ال

ا ج ل قل ال ولي ل ع سلعه و  ،)٥٩(ال اً في ب ج ح اته ل والأصل ه أن ال م
ه ها م ا  ،ل ج ل لقي ال ه على م و لي ش اً ما  ا غال ج ل رد ال ب أن م

ا ج ل ف ال في عق نقل ال اره ال ع  ،اع ق ب ه أن  ض عل ف وم ث 
عها له في ب مه ب ه ه أو على الأقل يل اته وسلعه عل رد  ،م د ال بل ق 

اصاً مع هأش اته إل ع م ماً ب ا مل ج ل لقي ال ن م  )٦٠(.  
ا الق مايلي: ر ه ز ص   ولعل م أب

م  .١ ي ت لع ال م ه ب ال ق لقي أن  ا على ال ج ل رد ال أن  م
اجها. عاق في إن ل ال ا م ج ل   ال

ل ا .٢ ن ه ال لقي أن  ا على ال ج ل رد ال   ل له.أن  م
له أو  .٣ اج  اء الإن ن له ال في ش لقي أن  ا على ال ج ل رد ال أن  م

ه. ة م ة مع   ن
اح ألا وهي:  ة ن ا الق م ع رة ه و خ   وت

ج .١ ع بها ال ي ي لة ال ق الأص ق ادرة أح ال ا الق م شأنه م ل  ،أن ه وال
ع  م ب ق ل في أن  ل في حقه ال ه  م إل ق ل م ي ان ول سلعه في أ م

ات لع وال ه ال اء ه ناً. ،ل ه قان ق ع ذل أو  ج ما  ا لا ي   ال
ا .٢ ج ل رد ال ة م اف ا على م ج ل رد ال رة م ا الق في ال م ق  ،اه ه

ا الق في عق نقل ال ل ه ال إلى أن إدراج م عة ال جع ذل  ا و ج ل

                                                 
قــل ا٥٩( ني ل ــ القــان ــ ال ق اولــة ل ــارود، م د  ــ ــ م ، ) د. ح جــع ســاب جي، م لــ ــ ال ل

 .٨٩٣ص
، ص٦٠( جع ساب فى، م ات م ها. ٢٩) د. أح ب ع  وما 
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ه م ب اق ،ال ة على الأس ا م ال ج ل رد ال الي  ،م شأنه ت م ال و
رد. ة ال اف اً ع م ا عاج ج ل لقي ال   ن م

نها .٣ ا ذاتها م م ج ل ة نقل ال ل غ ع ف ا الق م شأنه أن  اً  ،أن ه ن
ي  لع ال اج وال مات الإن ل رد على م ة ال ال ج ل لقي ال ها م ح  ،ي

ج ال فه  ي  تع اص ال رد ي في الأش إعلانه  ،إن ال م  ق وم ث 
ه أو  ف اء ب ج س ذ على ال اره ه ال اص اع ع  أح الأش

ع له ا   .)٦١(ال
اب  .٤ ا على ح ج ل رد ال الح م ق م ل على ت ا الق في الع اه ه

لقيا اب  ،ل ي ال م الأراح على ح رد م ج وذل م خلال ت ال
ا. ج ل لقي ال   م

ادة (  ة م ال ة الأخ م  وفقاً ل الفق ا تق غ م ن ٧٥وعلى ال ) م قان
ارة ال رق  ة  ١٧ال د عق نقل  ،م١٩٩٩ل ا ال في ب ل ه ل م ق

مه ال ا ال ي ج ل اال ج ل رد ال ن  ،لقي مع م ل أن  ب أنه  ل
ا  ج ل رد ال لاً م م ة ل وعة وج ة م ل ق م د ه ت ه الق ض م ه الغ

هل ال ذل ،وال لع  وم ع ال ل في ب ال م  ق أن  ا  ج ل لقي ال ام م إل
عاق في إن ل ال ا م ج ل م ال ي اس ات ال اص وجهات  ،اجهاوال إلى أش

لع انة تل ال يه ورش ل ة ول عة  ع  هل م  ،ت ة ال ل ق م  ت
ات. لع وال ل ال ل ل ام الأم ل ما م شأنه الاس ف    خلال ت

  ثالثاً: القيود المرتبطة بمستوى جودة المنتج:
ض م  ف ا ق  ج ل رد ال ال أن م ي  دة على م ال مع م ال

ها م  ل عل ي ت ا ال ج ل ام ال اس ا  ج ل رد ال ها م ي ي ات ال ال
رد ل ال ارة ،ق ه ال ام علام اس رد  ا لل ج ل رد ال ح م ا إذا ما س  ،لا س

ار بها م الإض ه وع ع فا على س ا ال إلى ال رد م وراء إدراج ه ف ال ه  ،و
ان  ا إذا ما  ج ل رد ال اجهة م رد في م ة ال ل عق م ل ت ا ال وم ه

ة،  ل دة ال ال اته ل  ق ما يلي:م د ل ه الق مي ه   وت
ات. .١ دة ال ي ت ج عاي ال افة ال ا  ج ل لقي ال ام م   إل

                                                 
، ص ٦١( جع ساب سى، م ا م ها. ٦٢١) د. محمد إب ع  وما 
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٣٦٣٨ 

ا س  .٢ ج ل رد ال انات اللازمة ل م ف ال لقي ت وع ال ته على ال
ا. ج ل   لل

ا. .٣ ج ل لقي ال ة ل ل اق ال ته على الأس ا م  س ج ل رد ال   ت م
ح  .٤ غلال ال فل له إلغاء ح الاس ي ت ة ال ن ات القان ا الآل ج ل رد ال ح م م

ا ج ل لقي ال فل ،ل ي ت ة ال عاي الف اع ال ا إذا ل ي اته. لاس دة م   ج
ة  .٥ لة م ال  ا  ج ل لقي ال ة ل ل آت ال افة ال ة  رد م رقا ت ال

.   العق
ا ورد  عق نقل  .٦ ا ل ج ل لقي ال ام م ة م اح ة رقا رد سل ح ال م

ات دة ال أك م ج د لل ا م ب ج ل    .)٦٢(ال
ارسها .٧ ي ق  ة ال اف ا ال م خ ال ج ل لقي ال ا الق  ،م إذ ع  ه

اج. ة الإن ل اصة في ع راته ال ام ق اً ع اس لقي عاج   ن ال
دة  ان ج ام  أن الال ل  د ذه جان م الفقه إلى الق ا ال وفي ه

ات ها ،ال ف عل ة ال عاي الف ا وال عارض مع  ،وذل وف ال لا  أن ي
ع ةال ق م جان  ،ات ال ار ال ها اح ت عل ل ألا ي ب أنه  ل

ة ج ل ة ال أ ال رد أو ال ل   .)٦٣(ال
 : اح ا في تعق ال ج ل لقي ال ع م د م شأنها أن ت ه الق اح أن ه ي ال
ه قف لا  عل عله غ قادر على  ،م ه في م  ام ح إنه س نف اس

اج اصة في الإن اته ال ان راته وام هلاته وق ق  ،م ات ال ل ة ل ا ل في الاس  ،و
ة اف اً ع ال ن عاج ل  ا ال اته  ،وم ه ق س م ور ال ا وأنه  لاس

ة ل دة ال قارها لل اً لاف اق ن ة في الأس اف س  ،غ قادرة على ال وه ما 
أ ال اب ل ا على ح ج ل ردة لل مة ال ق ول ال ة ال ل اً في م ة و دائ

ردة لها ة ال ام ول ال عاتها  ،ال ة أن ت ت ام ول ال اش ال ل ن ا ال وم ه
د نقل  ام عق فاوض ع إب حلة ال ل دورها في م قها وتفع فا على حق فل لها ال ما 

                                                 
لانـــــي،٦٢( د ال ـــــ ـــــال نقـــــل  ) د. م ـــــة فـــــي م ول ـــــارة ال د ال ة، عقـــــ ـــــ ـــــة وال ار عة ال ســـــ ال

ل الأول،  زع، الأردن، ال قافة لل وال ا، دار ال ج ل  .٢٢٠، ص٢٠٠٨ال
، ص  )٦٣( اب جع ال لاني، ال د ال  .٢٢٣د. م



  "دراسة تحليلية مقارنة" القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول

  د. حماده محمد عبد العاطي نصر

 

٣٦٣٩ 

ا ج ل ان ،ال ف الق لأنه إذا  ا وهي ال ج ل ة ال ة هي صاح ا ول ال  ، ال
مة  ق ول ال ه ال ل  ق ال تع غي ألا تغفل أنها هي ال ة ي ام ول ال إلا أن ال

ا ج ل ردة لل ل على  ال م  ،ال ة وأن تع فاوض  ل لاب م أن ت ول
اً  اً ف ق ش ق ا و  ،ال ج ل ى ت ال بح ل ل ال ال ها  ر م نف   ،ت

ا ج ل ال ال ات في م غ ات وال ف مع ال ا ي اتها  م ب م ى  ،تق ح
اء.  ة على ح س ول ة وال ل اق ال ة في الأس اف ع ال   ت

  المطلب الثالث
  القيود المرتبطة باستخدام العلامة التجارية

رد في عق نقل ال ان ال ا  ف الق ل ا ه ال ج ه م  ،ل ل ا  اً ل ن
ه ج ل ة وت رات ف ا ،ق ج ل لقي ال ام م إل م  ق ام العق  ال  فإنه ع إب ع اس

ي ات ال ، وذل ل ال ار ه ال ارة أو اس ه ال ا  علام ج ل م ال اس
عها ها فى ت عاق عل   .)٦٤(ال
ا ال ل ه اوح إن م ج ل لقي ال الح م الة  ص  ،  لا م فق ح

ادة ( ة م ال ة الأخ ع ال في الفق ارة رق ٧٥ال ن ال ة  ١٧) م قان ل
ه عق نقل  ،م ١٩٩٩ ا ال إذا ما ت ل ه ال م از إ على أن ي على ج

ا ج ل ال إلى أن ت عق نقل ال ،ال عة ال جع ذل  ا ال و ا ه ج ل
ة ل ق ال ام حق ا في اس ج ل لقي ال ات م ات وصلاح  م شأنه ال م سل

ة ا ءاً  ،ال ق ج ق ان تل ال ة  فى حال ما إذا  ل لاق م ع أ على الإ لا ي
ل ا م ج ل ة نقل ال ا م ناح عاق ه رد في عق  ،)٦٥(ال ة أخ فإن ال وم ناح

ل الينقل ال قابل ال ة ال غالي في  اً ما  ا غال ة  ،ج ال الغ ال وذل  ال
ار  ه ال ارة واس ه ال ال علام ع ها ن اس ي س إضاف ولاش أن  ،الأخ ال

                                                 
)٦٤، ون ناشـــ ــا، بـــ ج ل ـــي، عقـــ نقـــل ال ا ال ـــات  ، د.١٥٣، ص ٢، ٢٠١٤) د. إبــ ـــ ب أح

، ص  جع ساب فى، م  .٢٧م
ـ ٦٥( لـة م ـا، م ج ل د نقـل ال ان فـي عقـ ـ ال ام  ـ عاقـ والال و ال ي، تق ش ة القل ) د. س

ة  ة، ال عاص د ٧٧ال  .١٠٣، ص ١٩٨٦، ٤٠٦، الع
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٣٦٤٠ 

ر له رد لاس ولا م اً م جان ال ع و ت ا الأم  ل ه ل ما  ،م ا وأن  لاس
لقي م عق نقل ال قام الأوليه ال ا وفي ال اب ال م  ،ج ل في اك ي

ها ي تعاق عل ا ال ج ل ال ة  ت ة ال عارف الف امها  ،ال عها واس ف ت وذل به
اجها ي ي إن لع ال اج ال   .)٦٦(في إن

ادة (غ أنه  وفقاً ل ة م ال ة الأخ ارة ال ٧٥ الفق ن ال ) م قان
ة  ١٧رق  ا ،م ١٩٩٩ل ج ل د عق نقل ال ا ال في ب ل ه ل م ول  ، ق

ج ي ال هل ة م ل ق م ه ت ض م ن الغ ة  ، أن  ل ق م أو ت
لعة فى  دة ال ا ل ج رد ضامً ان ال ا ل  ا،  ج ل رد ال ة ل وعة وج م

اب العلا اً لأص عه ان م ال، أو  ارة كل الأح لع مات ال ع ال ضعها على ج ب
ات ولي  ،)٦٧(وال ك ال ل ونة تق ال ارد في م ع ع ال ا قابل الق ال ا الق  وه

ا. ج ل قل ال   ل
 : اح اف على تعق ال ه  الإش ف ف ل رد ق اح ان ال اح أنه إذا  ي ال

دتها لعة م ح ج اج ال اء على ر ،إن لقي وذل ب رد م ة م جان ال
ا ج ل ا علا ،ال ج ل لقي ال ها م ي ي لع ال ل ال ة جاز له أن  أن ت م

 ً ار أ ه ال ارة واس   .اال

  المبحث الثالث
  القيود المرتبطة بالأنشطة التكنولوجية

  تمهيد وتقسيم:
مي إلى  ة ت ج ل ة ال الأن ة  ت د ال ان الق ا  ا ل ج ل رد ال ت م

ا  ه لاس ال ق م عاق على ال ال  ل ال ا م ج ل غلال ال ه اس ج م ت
ها ة م اس ات ،ال دة ال ع ات م لاقة وال وعات الع اً ما ت  ،فإن ال غال

                                                 
، ص ٦٦( جع ساب ارة، م عاملات ال ن ال ، قان ار ب د م  .١٢٦:١٢٥) د. م
ـة، ) د. س٦٧( ـة الع ه ، دار ال ـ ـارة ال ن ال ح قـان سـ فـي شـ ي، ال ، ٢، ج٢٠٠٧ة القل

، ص٧٤، ص ٥ جع ساب ا، م ج ل ة في عق نقل ال ق و ال ة، ال  .٣١، د. ب ر
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ة  فل ت انات ت اك ض ان ه ا، إلا إذا  ج ل لقي ال ا ل ج ل ع نقل ال
رد.ال ا لل ج ل ردة لل   وعات ال

وع ل م خلال ثلاثة ف ا ال اول ه م س ء ما تق وذل على ال  ،وفي ض
الي:   ال

ل الأول:  رد على ال خلها ال ي ي ات ال ل ال ق ا  ج ل لقي ال ام م إل
ا. ج ل   ال

اني:  ل ال اثلة ال ا أخ م ج ل ل على ت ا ح ال ج ل ة لل اف أو م
. ل العق   م

: ال ل ال ا.ال ج ل ات على ال لات أو ت   ح إدخال تع

  المطلب الأول
  إلزام متلقي التكنولوجيا بقبول التحسينات 

 التي يدخلها المورد على التكنولوجيا 
ة  ة ف ه م خ ل ا  صل  ا ق ي ج ل رد لل ال أن م ي  م ال

ل العقوت ا م ج ل ات على ال ة، ووسائل لل وال إلى ت ج و  ،ل
ات ه ال لقي به إعلام ال رد  م ال ق ه  ،أن  ل م لقي إذا ما  ها لل ق م ب ل و

ة ا م ناح ات  ،ذل ه ه ال ل ه لقي على ق ار ال ز إج ة أخ لا  وم ناح
ها ال صل إل ي ت ات ،ردال ه ال ة ه فع  لقي ب م ال جع ذل  ،ا لا يل و

ة في ذل ل ن له م ا ق لا ت ج ل لقي ال ه  ،إلى أن م ان ه ا إذا  لاس
الي رد في مقابلها ال غالي ال اضعة و ات م   .)٦٨(ال

ة تع ل أ ق لقي  ام ال إل م  ق ا أن  ج ل رد ال ز ل لات أو ب أنه 
عاق ل ال ا م ج ل إدخالها على ال م  ق ات  ه ، ت ل عل ا ه ما  وه

افة ا ال ج ل ات على  ،)٦٩(ال ه ال ة ه فع  مه ب ل ا ف بل و ل ه

                                                 
، ص ٦٨( جع ساب ، م ارة ال ن ال ح قان س في ش ي، ال ة القل  .٧٣) د. س
ة ع ال٦٩( ي ، ص ) أ. ب جع ساب ، م ولة جعف ، أ. ع  .٤٤اس
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٣٦٤٢ 

ا ج ل لقي ال ة ل ن غ مف ات ق ت غ م أن تل ال اول )٧٠(ال ، ولق ت
ض  ا الف ع ال ه ادةال ارة رق /أ٧٥( في ال ن ال ة  ١٧) م قان ل

  م.١٩٩٩
ة ج ل مة ال ال ى  خل ض ما  ا ال ي ل ه ه أن م ا لاش   ،وم

ا ج ل لقي ال ة ل اراً ج ها أض ي ي ع ه ،وال ول ي ل اد ال الاق وم  ،بل و
ا ال ال ه ز إ ل فإنه  ا ال ت  ،ه ي أدخلها إذا ما ع ات ال ه ال ه

ا ج ل رد ال ا لا  ،م ج ل لقي ال ان م ل إذا  رد، و ة لل ة فائ ق أ ع ت
ها. ل عل   ي ال

لقي  م م أنه إذا أُل ل  ه إلى الق د ذه جان م الفقه ون ا ال وفي ه
فع مقا ماً ب ن مل ات دون أن  ه ال ل ه ق ا  ج ل ل ال ها فلا ي بل مالي ع

  .)٧١(ال
ادة ة م ال ة الأخ ال أنه وفقاً ل الفق ي  ارة ٧٥( وم ال ن ال ) م قان

ة  ١٧ال  وعة  ،م ١٩٩٩ل ة م ل ق م ا ال م شأنه ت ان ه إذا 
رد ا ال  ،لل ة ه ي  ق لة على  ،)٧٢(ز للقاضي أن  ز الأم ولعل م أب
ردذل أ ة ال ل ن م  ،ن ي العق ش الق ل الة  ه ال إذ في ه

ة اف ا م ج ل ل على ت م ال ع رد  م ال رد أن يل ة ال ل   .)٧٣(م

 : اح ة تعق ال ت د ال رة ع الق د لا تقل خ ه الق اح أن ه ي ال
ار سالفة ال اد وال غلال الاق اً بل إنها ق ،الاس ها تأث ن أك م جع  ، ت و

ات  ل أ ت ق ا  ج ل لقي ال م م و تل ه ال ال إلى أن ه عة ال ذل 
عاق ل ال ا م ج ل رد على ال خلها ال م  ،ي ع لقي  ام ال رد م إل بل وت ال

                                                 
، ص٧٠( جع ساب فى، م ات م  .٢٦) د. أح ب
)٧١، ون ناشــ ـة، بــ ــا، دراســة نق ج ل ــ نقـل ال ــ ل ن ال وع القـان ــ ــى، م ـام محمد   ) د. ح

 .٦٤، ص١٩٨٨
، ص ٧٢( جع ساب ارة، م ن ال ح قان س في ش ي، ال ة القل  .٧٣) د. س
قــل ا د. )٧٣( ني ل ــ القــان ــ ال ق اولــة ل ــارود، م د  ــ ــ م ، ح جــع ســاب جي، م لــ ــ ال ل

 .٨٩٢ص
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عاق ل ال ا م ج ل ة لل اف اثلة أو م ا أخ م ج ل ل على ت اً فإنها  ،ال وأخ
ها عاق عل ا ال ج ل ات على ال ة ت لقي م إدخال أ ل دون ت ال  ،ت

ا ه م  ا وه ج ل لقي ال ة ل ج ل رات ال له  م الق ولاش أن ذل 
رة م ،ال ا تق لاً ع ي  وف ات ال ه ال ان ه ا ال إذا  ال ه ز إ

رد لل رد أدخلها ال ها ال ل ي  ة ال ة مع ال اس ال فه ولا ت ات  ا ت ج ل
ا ج ل لقي ال ا أنه م  ،م م  . الي لها إلى ح  قابل ال غالي في ال أ أنه 

لقي في حاجة  ن ال لة لا  ق ا ال ج ل ات على ال ض ت ل أن ي ف ق غ ال
فع مق م ب ها ومع ذل يل الي.إل   ابلها ال

ة  ن جائ د ت ه الق ة أخ فإن ه فا على  ،وم ناح ها ال ض م ان الغ إذا 
ا ج ل رد ال ارة ل ل علامة ت ي ت مات ال ات وال دة ال ال إذا  ،ج ل ال و

ام مع ف ال د ت ض م تل الق اصفات  ،كان الغ ع خاص و اج سلعة م ن إن
ة ل ،مع ات. و ه ال فع مقابل مالي لقاء ه ماً ب ا مل ج ل لقي ال   إذا ل  م

  المطلب الثاني
  حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة 

  للتكنولوجيا محل العقد
ا  ج ل لقي ال ام م ه الأم ع ح ح  قف  رد ل  ر الإشارة إلى أن ال ت

لات أو ت أتهإدخال تع وف م وفه و لاءم  ا ل ج ل بل إنه  ،ات على ال
ا  ج ل ة لل اف اثلة أو م ا أخ م ج ل ة ت ل على أ لقي ال ح على ال
ل له  ق لة في ال ة م اف ة م رد م وراء ذل إلى ت أ ف ال ه ، و عاق ل ال م

ا ج ل لقي ال   .)٧٤(م جان م
ه أن م ا لاش  اوم ج ل لقي ال الغة ل ار  ا الق ي في أض إذ أنه  ،ل ه

ادر ال ع م لقي ب ام ال ون أدنى ش دون  هل ب ا ل ج ا  ،)٧٥(ل وم ه
                                                 

ــة ٧٤( ج ل ــة ال ــ ال ــا ودورهــا فــي ت ج ل د نقــل ال ة فــي عقــ ــ ق و ال ــ ا قــادم، ال ) د. ابــ
ق ة ال ل راه،  ولي، رسالة د ، على ال ال ، م  .٢٥٧، ص٢٠٠٢ق، جامعة ع ش

قــل ا٧٥( ني ل ــ القــان ــ ال ق اولــة ل ــارود، م د  ــ ــ م ، ) د. ح جــع ســاب جي، م لــ ــ ال ل
 .٨٩٢ص
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٣٦٤٤ 

لقة ة م رد ت عاً لل ن تا ل  ار  ،ال ه اس ت عل اً لأنه ي ز ن وه ما لا 
رد في ها ال ل ي  ا ال ج ل اث  ال ة دون اك ول ق ال ه في ال اف اجهة م م

ا ج ل لقي ال ة م   .)٧٦(ل
ادة ( ة م ال ة الأخ ارة ال رق ٧٥ووفقاً ل الفق ن ال ة  ١٧) م قان ل

ا ال ،م ١٩٩٩ ل ه ل م ة ق ان إم ل  ق  ، الق ن م شأنه ت ة أن  ش
ج ي ال هل ة م ل ق ،م ا أو ت ج ل رد ال ة ل وعة وج ة م ل ولعل  ،م
لة على ذل ز الأم عق  ،م أب ا في أن ت ج ل رد ال ن ل ي ت ة ال ل تل ال

ل  ا م ج ل ات ت ال لات أو ت ة تع ا ع إدخال أ ج ل لقي ال ة م ل م
عاق ل ،ال لقي ال ها م ل ف ع ي  الات ال اصة في ال ه و رد وعلام ا اس ال ج

اته ارة في ت م ا الق في عق  ،ال رد إدراج ه ز لل ل  ا ال وم ه
ا ج ل  .)٧٧(نقل ال

  المطلب الثالث
  حظر إدخال تعديلات أو تحسينات على التكنولوجيا 

  لتلاءم ظروفه وظروف منشأته
ا ن  ا ق  ج ل لقي ال ال أن م ي  لات أو م ال ع ع ال جة لإدخال 

ي قام  ا ال ج ل ات على ال هاال ق  ،ل ل وأوف  ق أف ض ت غ وذل 
ه هل ل وفه وت مع أذواق ال لاءم مع  ي ت لع ال اج ال اس مع  ،لإن أ ت

لي عه ال ل الآل ،)٧٨(وف م ا  ج ل لقي ال ان م ن إلا إذا  ا ل  ات وه
ها ل عل ي ت ا ال ج ل ه م ت ال ي ت ، ولق ذه جان م الفقه إلى )٧٩(ال

ا ج ل ة ال ها أقل ل عل ة  ل ه الع   .)٨٠(أن ه

                                                 
، ص ٧٦( جع ساب ارة، م عاملات ال ن ال ، قان ار ب د م  .١٢٥) د. م
، ص ٧٧( جع ساب ، م  .١١٢) د. جلال وفاء محمدي
جع سا٧٨( ، م ار ب د م ، ص ) د. م  .١٢٥ب
، ص ٧٩( جع ساب سى، م ا م  .٦١٥) د. محمد إب
، ص ٨٠( جع ساب ي، م ة القل  .١٠٢) د. س
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ادة ع ال في ال ارة رق  ) م٧٥( ولق أجاز ال ن ال ة  ١٧قان ل
ا  ،م١٩٩٩ ج ل لقي ال ة م مي إلى تق ح ال أ ش ي ال ال إ في م

ادة ،وال ة م ال ة الأخ ا ال وفقاً ل الفق ز إدراج ه ) ٧٥( ب أنه 
رها اءاً إذا وج ما ي ا ال ه  ،اس ل ه ض م إدراج م ان الغ ق ذل إذا  و

ج ي ال هل ة ل ا ف ال ع أن  ،ت ي ي ا وال ج ل رد ال ة م ل ة م ا أو ح
ن  وعةت ة وم ة ج ل د نقل  ،م رج في عق ا ي ج ل رد ال ل ن أن م ول

امها إب م  ق ي  ا ال ج ل لات أو  ،ال ة تع إدخال أ م  ق لقي م أن  ع ال ف م ما 
وف  ة أو  ل وفه ال لاءم مع  ي ت ها ل ل ي  ا ال ج ل ات على ال ت

أته اف ،م ورة ال راً ذل  ةم ا قة ال ة ال ه  ،ة على فعال م  ق وأن ما 
فة  ع امة م ال ر م الإفادة ال ل ج غ و ا م شأنه أن  ج ل لقي ال م

ة   .)٨١(الف
رد ة م جان ال ع و ال ع و م ال ا ال  ه أن ه ا لاش   ،وم

لقي ال الح م اً  راً ج ه ض ت عل نه ي اً ل ان ج مه م ح  ،ل ح 
ق ة وه م ال م وال ق فة وال ع ة دولةال د في أ ل ف ة ل وه ما   ،)٨٢(ق الأساس

ال ال وال ا في م ج ل لقي ال ا م اء تعل الأم ب  ،م ن س
اج مة في الإن ة ال ا غة ال ال اصفاته أو  هائي أو  ج ال ع و ،)٨٣(ال

ا ج ل رة في عق نقل ال ة خ ق و ال ا ال و م أك ال ل  ،ه بل إنه 
ة ام ول ال قي إلى ال ل ح ا  ج ل اً أمام نقل ال جع ذل إلى أنه  ،عائقاً  و

ة  وف ال ا مع ال ج ل ة ال ل على ملائ ة ال وال والع ان ون إم ب
ل لقي ال ال اجها  ،ج ها لإعادة إن ا وم ث ت ج ل ه ال عاب ه ل اس

وفه ف و ا ي اً  ل رة  ،م اد ق ة وجادة ن إ ة ح ل ذل أول خ ح 

                                                 
، ص ٨١( جع ساب لى، م ا محمد ال اء  ها. ١٥٠) د. ن ع  وما 
، ص ٨٢( جع ساب ، م عاق و ال ي، تق ش ة القل  .١٠٢) د. س
ـارة ٨٣( ن ال ح قــان ي، شـ ــ ة القل ــ رقـ ) د. سـ ة  ١٧ال ــ ــات ١٩٩٩ل ل ارــة وع د ال ، العقـ

ة،  ة، القاه ة الع ه ك، دار ال  .٣٢٤، ص ٣، ٢٠٠٠ال
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٣٦٤٦ 

ا ج ل لقي ال وع م قلة ل ة م ة ذات ج ل د ذه جان م  ،)٨٤(ت ا ال وفي ه
د م ه الق ل ه أن م ل  ام  الفقه إلى الق اس خ له  د ال ح جه شأنها أن ت

ال اج أم  الإن ها  اء ما تعل م ا س ج ل ق ذل م خلال ق  ،ال و
عاق على ت وح جام وثاب ل ال ا م ج ل ام ال   .)٨٥(اس

: اح ل في  تعق ال د ي ه الق ض الأساسي م إدراج ه اح أن الغ ي ال
ةال  ج ل ة ال أ ال ق  ،ل ار ل ع الاح ا نا ع ت ال

لقي  قى م ا ال وال س غ ن ا، ول أدل على ذل م أنه  ج ل ال
رد ة ال ا ت رح ج ل لقي  ،ال رة ال ال ال م ق عة ال ه  وه ما ي ع

ة اف ع ل  ،على ال د تا ن م اوم ث  ج ل د  ،رد ال ه الق رة ه ه خ وت
ا على  ج ل لقي ال ها م صل إل ي ت ات ال ن ال ا ت رة ح ل أك خ

ة اع  ،جان  م الأه اءة إخ ل على ب لاً لل ن م وقابلة لأن ت
ردة  ،صها ة ال ام ول ال ة في  ال د ح ع ل تقف تل الق و

رلل ا ن ال ج ا  ،ل ج ل ردة لل ة ال ال ا ول ال وم ث ت ال
هلها  ات ت ان رات وم ه م ق ل ة م خلال ما ت ا ة ال ل امة على ال ة ال ال

ل ة  ،ل ا انات  د ووضع ض ه الق ة ه ع ال م ح ل ي ا ال وم ه
لق ق م ة حق ا ة ل عاق في وأك فعال ف ال في ال ا وه ال ج ل ي ال

. عاق ف الق في ال ا وه ال ج ل رد ال اجهة م   م
  المبحث الرابع

  القيود الواردة في مرحلة ما بعد زوال الأساس القانوني للالتزام
  تمهيد وتقسيم:

وجاً  ل خ و ت ه م ش ا وما ت ج ل د نقل ال ال أن عق ي   م ال
اع العامة امات ت خلال  ،على الق ه م ال و العق وما ي أن ش ي  ي تق ال

ف العق ة ت اء العق ،م انق ي  ق د ت و والق ه ال ي أن ه ع ا  ول  ،)٨٦(وه
                                                 

، ص ٨٤( جع ساب ، م فى أح أب ال  .٤١٧) د. ال م
، ص ٨٥( جع ساب لاني، م د ال  .٣٧٣) د. م
، ص٨٦( جع ساب ، م فى أح أب ال ه ٤٢١) د. ال م ع  ا.وما 
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٣٦٤٧ 

ي لا  ة ال ق و ال ع ال ا ت  ج ل د نقل ال أدل على ذل م أن عق
ة  اء م ع انق ات إلا  ج ل لقي ال رد وم م ب ال ه  ،العق ال ولاش أن ه

ة  ل قف ع ا ب ج ل لقي ال م م اً لأنها تل رة ن د على جان  م ال الق
ه لة إل ق ا ال ج ل غلال ال ها في عق نقل  ،اس ف عل ة ال اء ال ع انق

غ م أن الأساس القا ا، وذل على ال ج ل العق ال ة أساساً  ت د م ه الق ني له ن
ه. ة م ا وم ج ل لقي ال رد وم لاً م ال م ب    ال

ل ا ال في م اول ه م س ء ما تق الي: ،وفي ض   وذل على ال ال
ل الأول . :ال ة العق هاء م ع ان ة  ق و ال   ال
اني ل ال فة  :ال ع ع ال لل ا فاء ال ة أو اخ ا ة ال ل ق ال اء حق انق

ة.   الف

  المطلب الأول
  الشروط المقيدة بعد انتهاء مدة العقد

اع العامة وجاً على الق ل خ ا ت ج ل د نقل ال ان عق ا  رد  ،ل ز لل فإنه 
ا اس ج ل لقي ال اها على م ق داً   ها ق رج ف عارف أن ي ام ال

ا ه م ب ا ال ج ل ج عق نقل ال رد  ها م ال ل عل ي ت ا ال ج ل  ،وال
ع  ا  ج ل غلال ال ا أن  في اس ج ل لقي ال ز ل م  ا تق اءاً م واس

ة العق هاء م ا ،ان ج ل رد ال افقة م ل على م ل ال ولاش أن  ،ب أن  ل
ا د ت  ه ه الق اً لأن ه ائلة ن ة  الغ مال ا م ج ل لقي ال اً ما  م الأم غال

فة  عاق  ل ال ا م ج ل ام ال ل اس ا ي اولة أ ن ا م ج ل لقي ال على م
غلال ا الاس د ت م ه لقة ودون ق د  )٨٧(م لقي في عق ة ال ز تق ح وم ث 

ج ل اً نقل ال ه  ،ا ن ام ه اس اء  ل الاس اح له على س و ذل م خلال ال
ا ج ل دة في عق نقل ال ة ال هاء ال غ م ان ا على ال ج ل الة  ،ال ه ال وفي ه

ى عق نقل  ق ها  ل عل ي ت عارف ال مات وال عل فا على ال ال ماً  ن مل
ا ج ل ت على تل ،ال ةو ل ع الآثار ال د    ألا وهي:  الق

                                                 
، ص ٨٧( جع ساب ، م دة اله  .٢٧٨) د. ول ع
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٣٦٤٨ 

قي  .١ ة نقل ح ل اك ع ن ه ائلة ورغ ذل لا  الاً  ا أم ج ل لقي ال ت م
ا. ج ل   لل

غلال  .٢ ار في اس ل دون الاس نها ت ائ فادحة ل ا خ ج ل لقي ال تل 
ها ص عل ة ال اء ال ع انق ا  ج ل . ال   في العق

ا و  هاه ح ع ف مات غ ال عل ة  ،تع ال د على ح ي ت د ال ز الق م أب
ا ج ل د نقل ال رد في عق ة العق ،ال هاء م ع ان ة ما  لقي  ،في الف ح إن م

رد ها م ال ل عل ي ح مات ال عل ة ال فا على س ال ماً  ن مل ا  ج ل  ،ال
م خلا ق خ  جع ذل إلى أن ال ة العقو خ له،  ل م اعي لل اء ال ال إف

ل خَّ له على عل ب قى ال ة العق ي هاء م ع ان ه  و ت عل اعي، ف ال ال
اعي للغ اء ذل ال ال م إف ، ،ع خِّ ي ال اف ا ل ام   ولاس ا الال فه

اء  إف خَّ له  ، وذا قام ال خ ع زوال عق ال ى  اعيح ان ذل  ،ال ال
وعة ة غ ال اف ل ال و )٨٨(م ق ني في ال ام أساسه القان ا الال . و ه

ا ج ل ها في عق نقل ال ص عل ة ال عاق ع  ،ال ي ي مة ال ل ة ال اً للق ف وذل ت
ا ،بها العق م الإف ض ع ة تف فة الف ع ة لل ن عة القان هانا ع أن ال  ،ح ع

ة ه م س ا ت  اً ل ارة ت م  ،ن ها ال ال إلى أن  عة ال جع ذل  و
ة نها س ها  ،ك فا عل ورة ال مات ض عل ه ال ة ه ا م  ل ا تق الإضافة ل و

ون وجه ح لها للغ ب لة دون وص ل مات تع في  ،وال عل ه ال ولاش أن ه
ها على ما ي هاس فا عل اءات فعالة لل ني م إج ها القان   .)٨٩(ه حائ

عاق  ل ال ا م ج ل ل ال ص على أن ت اً ما  ا غال ج ل رد ال ولاش أن م
ان ي ال ار في  ه م أس فا على  ،وما ت م ال ائها وع جع ذل إلى أن إف و

                                                 
الاً ٨٨( وحـة اسـ ه الأ م هـ اع، قّ اءة الاخ غلال ب اس خ  ، عق ال او ارق  ال ) أح 

اص م ن ال اج في القان ات درجة ال ل ة في  ل اح ال ا، جامعة ال راسات العل ة ال كل
 ، ، فل  .٩٥، ص ٢٠١١نابل

ـامعي، ٨٩( ـاب ال ـاني، دار ال ة الع ة الف ل ن ال ح قان ، ش فى رات ح ، ١، ٢٠٢٠) د. م
 .٢٨٨ص
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ة له ال الغة  اراً  ها له أض ة لهاح تفق ال  ،س اد ة اق ل  ئ  ا ع ج  ،ل
لقي  م م اً تل و ا إلى ت العق ش ج ل رد ال ع م اً ما  ل غال ا ال وم ه

ها فا على س ال لة  ف اب اللازمة وال ع ال اذ ج ات ا  ج ل افة  ،)٩٠(ال بل إن 
ة على تق ال ن ح د ت ة م تل العق ف هات ال فل ال ي ت ة ال ا انات ال

ها اذها م )٩١(س ات مات  عل ائ لل م ال ي يل اءات ال اب والإج لف تل ال . وت
ها اي مات ،أجل ح عل عة تل ال ها ،  ه ،و م  ا ال ت ع ال  ،ون

مات. عل ف ع تل ال ها ال ي ي عل ة ال ا   ودرجة ال
ار ال الأس ق  لة أو و قة أو وس ة أو  فة تق ة أو مع مات ف ة معل ارة أ
ال ع اس عل  ب ي ن غ  أسل ، على أن ت نامج أو ت ة أو أ ب ا مع ج ل ت

ل مة م ق ع وغ معل احة لل عة م  م ة نا اد ة اق ن لها  ، و الآخ
از بها ع غ ة  ة عال اف ة ت ها  ائ ها ل اف هم ف ولق . )٩٢(م ال ع

أنها ارة  ار ال ة الأس ن ق الف ة ال ع أو م لة ت ة وس غة أو آلة أو  أ ص
ي ي تع ارة، وال ال ال م في الاع ة وت ة أو عل اد ة اق مات ذات   معل

نها ف ع ي لا  لاء ال ة على ه اف ة ت ها م د ذه جا)٩٣(صاح ا ال ن م ، وفي ه
ي  ة ال ق ة أو ال مات الف عل ارة لا تق على ال ار ال أن الأس ل  الفقه إلى الق

ة اد ة واق ة عل مات ذات  ة معل ها ت إلى أ ا، ول ج ل ج ال ها م  ،ل
ة ا في ال ال ارة  ة والإدارة وال ال ر ال الأم علقة  ان ال ائ  ،وال وق

ار ال ه الأس أن ه ي  ع ا  ة، م ق الإدارة ال ارة و ة وال ال راسات ال لاء، وال ع

                                                 
ـار د.  )٩٠( لـة جامعـة الأن هـا، م ـح ع ف مات غ ال عل ة لل ن ة القان ا ر، ال راض أح ع الغف

، ص ام د ال ة، الع اس ة وال ن م القان ها. ٣٩١للعل ع  وما 
ــة،   ) د.أبــ٩١( ول ــارة ال د ال ، مفاوضــات عقــ ــ ة، ٢العــلا ال ــة، القــاه ــة الع ه ، ٢٠٠٢، دار ال

 .٨٠ص 
ــة ٩٢( ه ــا، دار ال ج ل د نقـل ال ارـة فــي عقــ ار ال ـة للأســ ن ــة القان ا ـ الإلــه، ال ان ع ) آمـال زــ

ة،  ة، القاه  .٨٧، ص ٢٠٠٧الع
(93) Patrick hiebart, the basis: covenantsnot to competeand tread secretsin 

france, paris, 2003, P 71. 
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٣٦٥٠ 

ة فق ق ة وال عارف الف ألة ال ع م اق  ت ن واسعة ال ام )٩٤(ت ع الال ، و
ة ق ن ام ب ة ال ة على ال اف   .)٩٥(ال

قل ولي ل ك ال ل ال أن تق ال ي  ع  وم ال ا أك على أنه ي ج ل ال
اف امه على أ أنه وع إب فاوض  ا ع ال ج ل اف  ،اتفاق نقل ال اعاة أه م

ردة  ولة ال ان ال ا إذا  ، لا س ة في دوله ا ة والاج اد ة الاق ال
ام الاتف فاوضات وفي إب ع في ال ا  أن ي ة،  ام ول ال ا م ال ج ل اق وفي لل

ام  ل فإن الال ا ال ف، وم ه ارة وال ل الأمانة ال اعاة أص ورة م ه إلى ض ف ت
ة  ه ح ن رجة الأولى  ال اً  اماً أخلا ع و ال م  فه ا ال ة وفقاً له ال

ا ج ل لقي ال ا ،م ج ل انح لل ع ثقة ال   .)٩٦(و
ا ال أن م مق ي  فة عامةوم ال د  ف العق ة في ت أ ح ال ، ت م

اهة والإخلاص والأمانة ال اد  لي الأف ورة ت ن  ،ض غي أن  وعلاوة على ذل ي
اف  ع م ال د ن في العق ال  وج اء ب  عاون ال عاً م ال اك ن ه

في العق عارضة ل ة ال اد الح الاق عا ب ال اموا، وال روح العق إلى  ح
ه ف د نقل  و جان م الفقه أن ،)٩٧(جان ح ف عق ة اللازمة ل ل ال

قة  ات ال ها ب ف داً ل قائها، أو على الأقل مه داً ل اً مه ن ع ا، ق  ج ل ال
ف ها ب ال ي ت الاتفاق عل م  ،ال ع ا ت  ج ل اق نقل ال ا وأن أس لاس

                                                 
ات٩٤( ــ هــا وال ــح ع ف ــ ال مـات غ عل ــة ال ا ، ح ــغ ــي ال ــ الغ ي ع ـام الــ اجــه  ) د. ح ــي ت ال

ـارة مـ ال ـلة  انـ ال ـة ال ـة، دراسـة لاتفا ام ول ال ة فـي الـ وائ اعات ال ـة  ال ل ق ال حقـ
ة  امعي،اتف(الف ، دار الف ال ع ال قف ال ) وم ة ت رة ا  .٣٦ص  ،الإس

)٩٥ ، ـــ قاســـ امعـــة ) د. محمد ح ـــة، دراســـة مقارنـــة، دار ال مات عل ـــة ال فـــاوض فـــي عقـــ ال احـــل ال م
رة،  ، الأس ة لل ي  .٢٠٥، ص ٢٠٠٢ال

ة فـي عقـ ٩٦( ام ال ال ي العاني، الإخلال  ان ص م ) محمد غ ـا " دراسـة مقارنـة"، قـ ج ل نقـل ال
ـاص ن ال اج في القان ل على درجة ال ات ال ل الاً ل سالة اس ه ال ق،  ،ه قـ ـة ال ل

ق الأوس  .٣٨، ص٢٠١٦، جامعة ال
(97) 0SMAN (F), les principes généraux de la lex, Mercatoria–Thése–Paris– 

LGD,1980,p.135 
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ق وف، ار أسعارهااس غ معه ال ف العق ق ت ة ت ل م ة  ا أن  ال
ي عاق ا ،ال ه عاون ب ر ال ل م ور ح ي ت ا ال اماته ازن ال   .)٩٨(ل ت

 : اح ة تعق ال فا على س ال ا  ج ل لقي ال ام م اح أن ال ي ال
ها ح ع ف مات غ ال عل ات ح ال ال ن  ،ةم مق ا الأم أن   في ه

صاً  ان م ام إذا  ا الال جع ذل إلى أن ه ه أم لا، و ا ق وقع عل ج ل لقي ال م
ا ج ل د عق نقل ال ه في ب ج  ،عل ه  ماً  ن مل ا س ج ل لقي ال فإن م

ة ،العق ف وح ال ا ي د  ف العق ورة ت ا أم ،الإضافة إلى ض ا إذا ل  ه
ا ج ل عق نقل ال ه  صاً عل ام م عال ،الال د ال اماً عاماً غ م ان ال  ،أن 
اً  ه أ ماً  ن مل ا  ج ل لقي ال م  ،فإن م ق ة أن  افي مع ح ال ا ي لأنه م

ها لع عل ي ا ار ال اء الأس إف اف العق  ل وما ،أح أ ه  ح إن ال ال ق
ف ن م شأنه  ،م ح ال ل  أ ع م  ق ا ألا  ج ل لقي ال لى على م

ه  ار  سل ه م أض ا  ه ع لاً ع تع ان م رد، ولا  ال ار  الأض
ئ. ا   ال

  المطلب الثاني
  انقضاء حقوق الملكية الصناعية أو اختفاء الطابع السري للمعرفة الفنية

عارف ي جان م ال ع ال فة م ع ال د  ق اك فقه أن ال ي ت ة ال الف
رة على ها الق ل م ي ت روس ال ارب وال ع ال ة تل الأخ  اح اج شيء  ال إن

اح في ي وال اللازم لل ات ال اجه ب ا إن ال  مع ل  م دونها م ال
ار  ي وال ج  )٩٩(الف ف ال فادة ولاش أن اله ا ه الاس ج ل د نقل ال ام عق م إب

غلالها ة واس فة الف ع اب  ،م ال ة م اك ام ول ال ة ت ال اً  قلها فعل وذل ب
ها ة عل ا وال ج ل اصفات  ،ال قة لل ا ة م فة الف ع ن ال ب أنه  أن ت

                                                 
(98) TOUSCOZ Jean– l’adoptabilité de la coopération dans les contrats 

internationaux decoopération industrielle et nouvel ordre économique 
international- collection de IDPO– PUF,1980,p.172. 

(99) MAGNIN (F), Know-How et propriété industrielle,librairie technique 1974, 
page 27. 
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قاي ام وفقاً لل ،)١٠٠(وال ة للاس ن صال ى ت ض ال خ له وت ح غ
قه عاق م أجل ت اثلة ،ال فاءة أو ال د ال ا ال قة في ه ا ال ق  وهي  ،و
ة اق وص ام وان ها ان ل ي ت نقلها وت ة ال فة الف ع اص ال وذل  ،وسلامة ع

ع ق ص ة اساً على معاي وأس أو  ة مع لال م خلالها على  ،ف  الاس
قة ا ه م ل قة ما ت ت ا م م   .)١٠١(أو ع

رد  م م ق ة  ا ة ال ل ق ال ة حق ا اداً إلى ح ر الإشارة إلى أنه اس وت
ا ج ل لقي ال ة م د على ح ع الق ض  ف ا  ج ل فاً  ،ال ع و تع وه ما 

اء أجل  ا. والأصل أن سق أو انق ج ل لقي ال اجهة م رد في م م جان ال
ة فة الف ع ع ال ة أو ذي ا ة ال ل ق ال ق ة ل ن ة القان ا ه  ،ال م شأنه سق ه

وم العام عارف في ال ق وال ق امها  ،ال ز لأ ش اس ل  ا ال وم ه
د ة ق غلالها دون أ ا ،)١٠٢(واس ج ل د نقل ال ة عق ل م م شأنها أن  ،ب أن 

ا م ج ل لقي ال رد دون وجه حعل م ه ال ضها عل ف ي  د ال ع الق ماً ب  ،ل
ة  ا ة ال ل ق ال اء حق غ م انق ة على ال ج ل ة ت ل في حالة ت ح 

ة لة إل ق ة ال فة الف ع ع ال غ  ،وذي ة على ال ة مع اء مال أ ماً  ن مل وم ث 
ه ق ع  احة لل ق أص م ق ل العامم أن تل ال ه  ،ا في ال امه في ه فال

ه. ني  إل ن له أساس قان الة لا    ال
ا  ي اش عاق افه، فلل ة أ فة عامة ل ة العق  ي م ع ت والأصل أن 
اع  ا م ت للق ع ه ، و عاق ف م ال ق اله ة ل اس ونها م ي ي ة ال ال

ة  أ ح ة على م عاقالعامة القائ ان الإرادة ،ال أ سل عة عق نقل  ،وم غ أن 
أ على  ي ت رات ال ء ال ة العق في ض ي م ه ت م م  ل ا ت ج ل ال
ت  امها، إذ ق ي ال اس جي في م ل ر ال ها لل اك ل العق وم ا م ج ل ال

ل  ة لل ة الف فاض في ال عاق ان ة ال ام خلال ف امها، أو انع ال اس ا في م ج

                                                 
، ص١٠٠( جع ساب ر، م  .٢) د. محمد ح م
، ص ١٠١( جع ساب ، م عة سع ج ة ب  ٢٧٦) ن
، ص ١٠٢( جع ساب ا قادم، م ها. ٢٥١) د. اب ع  وما 
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ة  لفة وأك فاعل أقل ت ال  ة في ذات ال ي ا ج ج ل ر ت ه ة  ة ن ل ها 
ي ة أو العائ الف ال ة ال اح اء م ال ا س ج ل لقي ال اً على م ح ع ا  ،ل وم ه

ادة ل ت ال ارة ال٨٦( ال ن ال ة  ١٧ رق ) م قان م على أنه ١٩٩٩ل
ات م تارخ العق أن " اء خ س ع انق ا  ج ل في عق نقل ال ل م  ز ل

ة العامة  اد وف الاق لائ ال ا  يلها  ع ه ب و ل إنهاءه أو إعادة ال في ش
ة  ف على م ات ما ل ي ا انق خ س ل ل  ا ال ار تق ه ز ت ة و القائ

 ."   أخ
: تعق اح أن  ال ل  اح إلى الق ه ال د ذه جان م الفقه و ا ال وفي ه

اء ور إلى الق ء ال ل دون ل ا ال لا  ا أراد  ،ه ع ال إن وأن ال
ن  ة العق وألا ت اعاة م ورة م ا " إلى ض ج ل لقي ال رد " م ه ال ا ال ت به

لة ة  ه ال ا ،ه ا م ها واش ة ي الاتفاق عل ة مع ي م ع م ا العق  د ه جعة ب
في العق اثلة أو  ،ب  ا ال ج ل م ال ق لاحقة ل ات ال غ ء ال وذل في ض

يلة ا ،ال ج ل لقي ال ة ل اد الح الاق ص على ال ل ال   .)١٠٣(وذل م م

  المبحث الخامس
القيود الواردة على حرية متلقي  موقف الاتفاقيات والهيئات الدولية من

  التكنولوجيا
  تمهيد وتقسيم:

اء  ها الق أث غل م ا ت ج ل رة لل ة ال ال ا ول ال ان ال ا  ل
ا ج ل د نقل ال ام عق فاوض لإب ا لا  ،ال ج ل ردة لل ة ال ام ول ال ان ال ا  ول
ف ال ارها ال اع ة  ل لها ولا ق ة  ،ح ول ات ال ن لله ان لاب م أن  فق 

ة ال ه الإش ة ه د نقل  ،دوراً في معال ة في عق ق و ال ل أن ال وذل م م
ا.  ج ل ردة لل وعات ال اجه ال ي ت ا ال ز ال ا، تع و م أب ج ل ال

ة  عة للأم ال ا اد ال ة الاون ه قام م اءً عل ك و ل ونة ال وعاً ل اد م إع

                                                 
، ص ١٠٣( جع ساب ا، م ج ل ي، عق نقل ال ة القل  .٢٣٥) د. س
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اً  ة ت ع ش ول ها ،ال ض على س م مة اع ق ول ال قف  ،ب أن ال ول 
ا ال بل إن اتف ة الالأم ع ه ارة "اتفا ال لة  ان ال ة ال اصة ا " ال

ة ة الف ل ق ال ة في ال ،ق اف ارسات غ ال ة على ال قا اخ ن ال
ة عاق ادة ( ،ال ة م  ،)٤٠وذل في ال ة ال ق الأور م قام ال ا تق لاً ع وف

ام و إلى ثلاثة أق ع وق ال ض ا ال ة ه عال ة  ة الأور لق  ،خلال الل أ
اء و ال ها ال و  ،على الق الأول م ها ال اني م لق على الق ال وأ

داء لق على  ،ال ة.وأ ماد و ال ها ال ال م   الق ال
ال  ا ال في ثلاثة م اول ه م س ء ما تق الي:وفي ض   وذل على ال ال

ل الأول: . ال ة ال ا في اتفا ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال   الق
اني: ل ال ة الأور ال ا في الل ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال ة الق

ة.   ال
ال ل ال ك  :ال ل ونة ال ا في م ج ل لقي ال ة م اردة على ح د ال الق

ة. ول   ال

  المطلب الأول
  القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا في اتفاقية التربس

ارة ال لة  ان ال ة ال ال أن اتفا ي  )( ج و  ،ال أع ال
عاق ة في ال ع اماً خاصاً ال ا اه ج ل قل ال ة ب ت ادة  ،ات ال ح ت ال

اء٤٠/١( ول الأع اف ال ف ت أ  ة م ة على  ) م الاتفا ارة العال ة ال في م
ي  اخ ال د ال ع عق ة في  اف ة لل ق و ال ارسات أو ال ع ال د  وج

ة ة الف ل ق ال ل حق ة  ،ت ارةلها آثار سل ة ال ق ح بل إنها  ،م شأنها أن تع
اق واسع ها على ن ا ون ج ل ق نقل ال ولي )١٠٤(ق تع ع ال ي أن ال ع ا  . وه

ا ج ل ردة لل ة ال ال ا ول ال أن ال ق  عل بل و ه  ها  ،أس غل م ت
ا ج ل د نقل ال ام عق فاوض لإب اء ال اً  ،الق أث و ض ش ة ت م  وتف ة مق تع

                                                 
ـــة ١٠٤( ـــة الف ل خ ال ، تـــ ـــغ ـــي ال ـــ الغ ي ع ـــام الـــ ، ) د. ح جـــع ســـاب ـــا، م ج ل ونقـــل ال

 .١٣ص
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ا ج ل لقي ال ة م ة ضارة  ،ح د م آثار سل ه الق غ م أنها تعل ما له على ال
ا ج ل ردة لل ارع ال ن )١٠٥(ال ا ن أنه لاب وأن  ل فإن ا ال ، وم ه

د ولي م دور لل م تل الق ع ال ار  ،لل ابي على ال ا ذل م أث إ ة ل
ة. ة والعال قا ول   ال

ا ال قف الأم ع ه ج ن  ،ول  اء  ول الأع ة ال بل م الإتفا
ادة ( ة٤٠/٢ال ها  ،) م الاتفا ي ت و ال ارسات أو ال ي ال ال في ت

خ د ال ة ولها  ،عق ة الف ل ق ال ام حق ف في اس ع ل ال ي تع م ق وال
ة  ارةآثار سل ة ال اف افة  ،على ال اذ  اء ال في ات ول الأع وم لل

ا الاتفاق ها في ه ص عل ام الأخ ال ة للأح لائ اب ال ع  ،ال ف م وذل به
ها اق ارسات أو م ه ال ادة ( ،)١٠٦(ه ض ال اق ع ا ال ة ٤٠/٢وفي ه ) م اتفا
ارة  ال لة  ان ال )(ال ق ثلاثة أ ،ال ام حق ة في اس ع ارسات ال لة لل م

ة ة الف ل ارة ،ال ارسات الاح ل ال تها م ق ارسات  ،بل واع ل تل ال وت
  :)١٠٧(ا يلي

١. . خ ة عق ال ع في ص خ له أن  ي ت على ال و ال   ال
ا .٢ اعات في أث خ له م اخ ه ال صل إل أن ما ي ي  ي تق و ال ة ال ء م

خ خ له. ،ال خ ول ال ن م ح ال   ت
عارف أو  .٣ عة أخ م ال خ م ل عق ال أن  ي  ي تق و ال ال

ق  ق ق  ،ال ق ة لل مة الق اس "ال ه  لح على ت لاً  ،"وه ما اص وذل ب
خ على ح واح ل ال ار م ائح  ،م اق ان والل ار الق وذل في إ

اءال ول الأع ل في أ م ال لة ب   .)١٠٨(ة ال
                                                 

، ص ) ١٠٥( جع ساب ، م ان ال  .٧٦مه عل
(106) Daniel Gervais, The Trips Agreement. Drafting History and Analysis, 

1998, p. 188-194. 

ـــة١٠٧( ـــة الف ل خ ال ، تـــ ـــغ ـــي ال ـــ الغ ي ع ـــام الـــ ،  ) د. ح جـــع ســـاب ـــا، م ج ل ونقـــل ال
 .١٣ص

ان ١٠٨( لــ ــا إلــى ال ج ل د نقــل ال ة فــي عقــ ــ ق و ال ــ ني لل م القــان فهــ وك، ال ــ ــال ال ــة ج ) د. أغ
، ص  ة ن ون س ، ب ون ناش ة، ب ام  .٣٥٢ال
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ف معها عاتها ما ي ل دولة في ت م ت  اً على ما تق ت ل  ،وت ا ال وم ه
ة دون  ق و ال أ عام لل ي تق م ن الأم ها القان عات وم ع ال ت 

د ي تل الق ها دول أم  ،ت عات وم ع ال ي في ح ت  ة ت ا اللات
ها ت  ها وجعل اق الها وم لانها و اع  ا ون ق ج ل قل ال ة ل ق و ال ال

ة ود مع ة و ق  ،ال ا ع ب الأسل ال عات ال ع ال اً ت  وأخ
ي ن ال والفل ها القان   .)١٠٩(وم

ي عات اع  وج ها ال أن  م ال لة وم ا اً  و و ش ت تل ال
ة اً مع و ت ش اف ن ال إذا ت ي  ،القان عات ال ع ال م ال ع ال و

ن  ، ح ت قان ة ال اردة في إتفا ة غ ال و إضا سع في إدراج ش ت
ارة ال رق  ة  ١٧ال لة في ال١٩٩٩ل ا و  عة ش قلم س علقة ب  اد ال

ا " ج ل اد مال ادة ( ،)٨٦ :٧٢( ال اردة في ال و ال ة ٤٠غ ال ) م اتفا
ارد  ،ال ف ال ال ت ب ن الأردني أخ ها القان عات وم ع ال في ح أن 

ادة ( ة ال٤٠في ال مي م  ،)١١٠() م اتفا خ ي ال أن ال ي  وم ال
د على ال  ض تل الق اره  ،خ لهوراء ف ار اح فا على اس عي لل إلى ال

خ ا ال ج ل ها لل ة عل ة إلى  بها، وال ها د في ال ي ت ة ال اف وال م ال
ة ج ل ة ال ة ال اه خ  س ل تل ، )١١١(ت ن م ل ق ا  خ له إن في ح أن ال

ة ق و ال ق ال ه فى ت غ اً ل اد ن لات اق ةمع ارة عال   .)١١٢(ة وت

ي  ي ال اد العال ام الاق د ه أن ال ا ال ه في ه ة إل غي ال ا ي  ،وم
ة  ارة العال ة ال ارة ع  م ة ال وت ال ان اتفا وفي أعقاب س

ة ل ق ال ة حق ا ة وح ها ،الف لاثة م ة خاصة ل لي أه ح ي ا: ،أص إعادة  أوله
لفة، ت الح ال ء ال ة في ض ول ارة ال ا: ال ه ة  إعادة وثان ة الف ل ت ال

                                                 
، ص ١٠٩( جع ساب ، م ان ال  .٧٧) مه عل
، ص١١٠( جع ساب ان صالح، م  .٢) د. إلهام جهاد سل
جع ساب١١١( ، م عة سع ج ة ب  ٣، ص.) د. ن
، ص ١١٢( جع ساب ، م خ د ال جي لعق ل اء ال ، الإث  .٢٥١) د. ول علي ماه
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ة فة وح ع اد القائ على ال ة الاق رات ف عل ب اع صارمة ت ار ق  في إ
ة،  اف اال ه أقل مع  :وثال رة على ال في والق ع اي ال ا وف ال ج ل ت نقل ال

ج ل ات ال ةمق ي   .)١١٣(ا ال
  المطلب الثاني

  القيود الواردة على حرية المستورد في اللجنة الأوربية المشتركة
، ة العق ات ن ان الإرادة م أساس أ سل س مع ،ع م  وم ث 

ا ، م عاق ة الإرادة في ال ا ل ي تع عاق عة ال ة العق ش عات قاع فى  ال
ازناً  لعلى العق ت ازن ق  ا ال ادلة، إلا أن ه الح ال ق ال في حالة ما  في ت

ر لها ة لا م و تق ض ش ف اف  عاق الآخ  ،إذا قام أح الأ ن ال ل  و
و ه ال ة ه اق اً ع م ف  ،عاج ه على ال و لي ش ف الق  اً لأن ال ن

ه ن في م أق م ان  وم ،)١١٤(ال لأنه  ل  ا ال د ه ع الق ض م
ا  ة ه رة وأه ل   خ ار ج ا م ج ل لقي ال ة م اردة على ح ال

ع ض ف لها  ،ال قها و ف حق ل  ع  ض ا ال عى ل ه ة ت ام ول ال فال
ا ج ل ردة لل ة ال ال ا ول ال غلال ال ف واس ة م تع ا ان م  ،ال و

اج ا. ن ج ل قل ال ولي ل ك ال ل ونة ال وع م   ذل م
قل  ولي ل ك ال ل ونة ال ع م م ا اب ال ال م ال ل ال ر الإشارة إلى أن الف وت

ا ج ل م   ،ال ها أن تق قعة عل ول ال ل دولة م ال اء  ل ق ت اس
د اء م تل الق ر ال ،مات ها ال في تق عارض مع بل و ها ي لان لأ ق م

ة معها اس ال   .وفها ولا ي
ول ال ها ال ل ي ب ة ال دات ال ه اء لل ا الاس د ه ل في وج د الف ع ة و ام

ك ع ا ال ة في ه اك قل )١١٥(والاش ولي ل ك ال ل ونة ال ، ح ت ت م
اح م جان ال اء على اق اء ب ا الاس ا ه ج ل ةال اك ة والاش ام ح إنه  ،ول ال

ي  لا خلاف على أن ار العل م والاب ق ء م ال لاك ج ل دولة ال في ام ل
                                                 

، ص ١١٣( جع ساب ، م ي سفي علاء ال ل، ي غي ن  .١٨٤) د. ون
، ص١١٤( جع ساب دة، م ع ارة م دهان أحلام، د. ع  .١٤٩٣) ب
، ص١١٥( جع ساب اونة، م ام ال  .٧٢) د. ه
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٣٦٥٨ 

ة ل ال ع جي ل ل ها وال ة ف ا ة والاج اد ف  )١١٦(الاق لا ش ه ة  فال
ول ا ال ول لاس ه مع ال عى إل ها ت ة م ام ة  ،ال جع ذل إلى أن ال ارة ع و

ار  ة تغ ح ل ع ،ع ال قام الأول إلى الارتقاء  ف في ال اً  ته اد  ،اق
اً  اس اً  ،وس ا ا. ،واج ج ل   وت

ة  ة الأور ة م خلال الل ة ال ق الأور م قام ال وعلى ما ه ما تق
ة في  عق اني عام  ٣١ال ن ال ع ١٩٩٦ان ض ا ال ة ه ن وخل إلى أ ،اق

ا ج ل د نقل ال ها عق احة  أن ت اً م و اك ش اً  ،ه و اك ش ا أن ه
لة في ح ذاتها ا ن  رة ت ة  ،م ور ب ال ة ت اً رماد و اك ش اً فإن ه وأخ

لان ا يلي: ،وال ه  ض   وه ما س
: الشروط البيضاء 

ً
  المباحة):(أولا

و ال اء تل ال و ال ال ق  وع و ث على ال الة ولا ت الع ي ت 
ا ج ل لقي ال ها.  ،م ز الاتفاق عل احة و ل فإنها م و ول ولعل م أه تل ال

  :)١١٧(مايلي
عاق .١ قه في إنهاء ال خ  اف لل ن م  ،الاع ل  أ ع خ له  إذا قام ال

خ ة ال اف ال آ ،شأنه م ائع في م اج سلع و إن ال أو قام  خ غ ال
ه. خ له    ال

ا .٢ ج ل ار في دفع مقابل ال الاس خ له  ام ال ة  ،ال ع زوال س ى  ح
اءة. لان ال فة أو ال ب ع   ال

خ  .٣ ها ال ح ع ي أف ة ال فة الف ع ة ال ة على س اف ال خ له  ام ال ال
ا ه م ب ها. ،في الاتفاق ال اء س از إف م ج   وع

اضه .٤ اء إع قه في إب خ  اف لل غلال  ،الاع اس خ له  إذا قام ال
ه. عاق خارج إقل دول ل ال ا م ج ل   ال

                                                 
اج١١٦( ق وال ق اق ال : م ة فـي ) أن ـ ـة العامـة للأمـ ال ادر عـ ال ول ال ة لل اد ات الاق

 .١٩٧٤د  ١٢
، ص ١١٧( جع ساب ، م ها. ٣٩) د. جلال وفاء محمدي ع  وما 
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ة  .٥ اج الات إن خ بها في م ا ال ج ل غلال ال ي اس خ له ب ام ال ال
ة د. ،مع غلال م   أو حقل اس

ان .٦ غلال إم ه واس ى جه ل أق خ له ب ام ال اءة أو  ،اتهال غلال ال ف اس به
ال. ة  الأح فة الف ع   ال

ة  .٧ هاء م ع ان خ بها  ا ال ج ل ام ال قف ع اس ال خ له  ام ال ال
ها ،الاتفاق ة  ف خ بها مازل م ة ال فة الف ع ا أن ال أو أن  ،ال

ة. اءة مازال قائ   ال
قه في إنهاء  .٨ خ  اف لل االاع ج ل خ له  ،اتفاق نقل ال إذا قام ال

اءة ة ال عارضة في ص ة  ،ال ة على خاص فة الف ع اء ال م ان ع أو الادعاء 
ة.    ال

  ثانياً: الشروط السوداء:
ل أو  لة في ح ذاتها ودون  ا ن  ي ت و ال داء تل ال و ال ال ق  و

الها اً  ،ت لإ و نها ش اً ل ر لها ن ة لا م ز تل  .)١١٨(تع ولعل م أب
و مايلي:   ال

ل  .١ ا م ج ل ص ال ها  صل إل ي ت ات ال قل ال خ له ب ام ال ال
خ فق عاق إلى ال . ،ال   وذل على أساس ش ق

اجه .٢ إن خ له  م ال ق اج ال  ي ح الإن ا ، ت رد م وراء ه ف ال ه و
اق حال إلى ت ج ل لقي لل وع ال   .)١١٩(ة ال

ا  .٣ ج ل ام ال اس اجها  إن خ له  م ال ق ي  ات ال لع وال ي أسعار ال ت
عاق ل ال   .)١٢٠(م

ا  .٤ ج ل م ال ي اس ائعة ال ي سلعه و ام ب خ له م ال ع ال م
اء. ول الأع اجها إلى إح ال عاق في إن ل ال   م

                                                 
، ص ١١٨( جع ساب ، م ان ال  .٧٩) مه عل
، ص١١٩( جع ساب ة، م ة ر  .٣١) د. ب
ل ١٢٠( قل ال ة ل ن ا القان ، ال رام جعف وحـة ) د. ع ة، أ ة الف ل ة ال ا اع ح ل ق ا في  ج

ة، جامعة محمد خ اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،   .٤٩، ص ٢٠٢٢ة،  –د
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٣٦٦٠ 

  اً: الشروط الرمادية:ثالث
لان ة وال ور ب ال ي ت و ال ة تل ال ماد و ال ال ق  وذل  ،و

ا ج ل د نقل ال ل عق م عق وف  ة م ،  ي م شأنها تق ح لقي وال
ان ع الأح ا في  ج ل لقي  ،)١٢١(ال م م ار ال يل اء الإج ال ذل ش ال وم

ا   ج ل ام مال اد ال دهاء ال رد أو م ال ال    .)١٢٢( ال
 : اح ها تعق ال ة نف ام ول ال ت ال ان الأم فق وج اً ما  اح أنه أ ي ال

ردة  مة ال ق ول ال ا م ال ج ل اد ال ة إلى اس د م ه الق ل ه رغ 
ا ج ل ا ح ،لل ج ل ه ال ة له ل ها ال اج اً ل ها ل م ن ى لها س حاج ى ي

اجها عاق في إن ل ال ا م ج ل م ال ي ت مات ال لع وال ا ه ما دفع  ،ال وه
املة ة غ  اف ق م ا تع س ج ل ق نقل ال أن س ل  اً م الفقه إلى الق ، )١٢٣(جان

د إلى  ع ا  ل إن ل ب أ للق ا ال اب ه ا ن أن ما دفع أص ازن وم جان لال ال إخ
ا  ج ل رد ال ها م ل ي  ة ال ع و ال ا  ال ج ل د نقل ال العق في عق
رد  فاوض مع م اء ال و أث ه ال ة ه اق ى ع م اً ح ل عاج لقي وال  على ال

ا. ج ل  ال
  المطلب الثالث

  القيود الواردة على حرية المستورد في مدونة السلوك الدولية
ن  ة  ه ة ال ة للأم ال الات ال د ال ان أن جه ي ع ال غ
اذج  ه ن ا، أوردت  ج ل قل ال ار تق خاص ل ت ع إص ة أسف ول ارة ال ال

ةلل ق د  ،و ال ل العق راً و ع م و  ل تل ال ام م ق أن إب وأوضح ال
ه ي وردت  اً  ال ا ع ولق  ،)١٢٤(تلقائ ج ل قل ال ولي ل ك ال ل ونة ال ت م

ا ج ل قل ال ة ل ق و ال اً م ال ض على س  ،ش مة اع ق ول ال ب أن ال
                                                 

، ص ١٢١( اب جع ال ، ال ان ال  .٧٩) مه عل
، ص ١٢٢( جـع ســاب ــا، م ج ل ي، عقــ نقــل ال ــ ة القل جــع ٢٣٨:٢٣٩) د. سـ ــه، م ، د. بــ ر

 ، ، ص ٣٤: ٣٣ص ساب جع ساب اونة، م ام ال  .٧٤:٧٥، د. ه
، ص ١٢٣( جع ساب ، م عة سع ج ة ب ها. ٤) د. ن ع  وما 
، ص ١٢٤( جع ساب ، م خ د ال جي لعق ل اء ال ، الإث  .٢٥١) د. ول علي ماه
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ها و م ه  ،ش ة أ م ه ر ص ا أن تق ج ل ردة لل ول ال ز لل على أنه 
ها في ذل ل رة إذا رأت م د ال ت ال ح ،)١٢٥(الق ة على ق أص ول الغ

فاً م ال على ق ي تع ها ال ال ن ف ي  الات ال رد ال  جان ال
لقي اجهة ال   .)١٢٦(في م

و  ة ض م تل ال ام ول ال ه إلى أن ال د لاب م ال ا ال وفي ه
ة ق ها ،ال قل ت اً لأنها تع مة ،ن ق ول ال ها لل ع ل نادت في  ،وتع م ت ول

ول  الح ال ة  ع ة الأخ ال ول ات ال ها م ال ة وغ ات الأم ال ت م
و  ضع ول دون ج ا ال ورة تغ ه ة  ام ال م زم  ،ال ة ت ام ول ال فال
ا ج ل قل ال ني ل ام القان يل ال ورة تع ول أدل على ذل م أن الأم  ،ع 

ة  ة ال رت س ت العام  ١٩٦١أص ة ال ع ازل ب ل م ال اء على  ارها ب ق
اع اءات الاخ اد دراسة ع دور ب ة، لإع ام ول ال ة إلى ال عارف الف  في نقل ال

ة ارة وال ة لل ت الأم ال ة م م ص ار ت  )UNCTAD( وأعق ذل إص
ا ة ال اس ة ال اءات ال اذ الإج ةات ام ول ال ا إلى ال ج ل قل ال و  ،صة ب

ا ج ل قل ال ني ل ار القان يل الإ ة تع ان اد ه  ،إم ه الاون ز ما قام  ولعل أب
ل وع ل  ا ال غ م أن ه ا، وعلى ال ج ل قل ال ك ل وع تق سل اد م  ،إع

ئ اد ال ال ت  ة تأث ام ول ال عات ال عاتها، ولق إلا أن ت اد ت ه ع إع ة 
ة في  ام ول ال ة ال اع اولات ل ة م ة ع ام ول ال الح ال ة  ع ات ال ل ال ب

ا ج ل رة لل مة ال ق ول ال اجهة ال اع ورشادات  ،م وذل م خلال ن ق
ل بها ة العال ،للع ادر ع ال اخ وال ل إرشادات ال ها دل ة ولعل أه ل ة لل

ة  ة س ة ١٩٧٨الف ام ان ال ل الح ال ة  ،ل ة لل ادر ع الأم ال ل ال ل وال
ة  ا س ج ل د نقل ال ات في عق عه انات وال د ال اد في شأن ب ة الاون ا ال

ة: .)١٢٧(١٩٨٩ ول ك ال ل ونة ال ها م ي ت د ال ل الق ان ل ا يلي ب   و
                                                 

، ص ١٢٥( جع ساب ، م ان ال  .٧٥) مه عل
جي ل١٢٦( ل اء ال ، الإث ، ص ) د. ول علي ماه جع ساب ، م خ د ال  .٢٥٢عق
)١٢٧ ، جـــع ســـاب ـــا، م ج ل ـــة ونقـــل ال ـــة الف ل خ ال ، تـــ ـــغ ـــي ال ـــ الغ ي ع ـــام الـــ ) د. ح

 .١١)، ص ٩هام (
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٣٦٦٢ 

لقي  .١ ام ال ون مقابل.ال ها ب صل إل ي ت ات ال افة ال رد  قل إلى ال   أن ي
ع عق نقل  .٢ ض خ بها م ق ال ق ة ال ازعة في ص لقي م ال مان ال ح

ا. ج ل   ال
٣. . عاق ل ال ا م ج ل ة لل اف اثلة أو م ا أخ م ج ل اء ت لقي ش ز لل   لا 
أ أ .٤ ام  ا م ال ج ل لقي ال ع م ا.م ج ل ال ال وال لل ة في م   ن
٥. . ه رد تع لى ال ي ي ام العامل ال اس ا  ج ل لقي ال ام م   إل
د له سلفاً. .٦ ع م ا  ج ل ام ال اس ها  ي ي لع ال افة ال ع  لقي ب ام ال   إل
ج .٧ ل لقي على ال ات م جان ال ي لات أو ت ة تع ل ح إدخال أ ا م

. عاق   ال
ه .٨ ع ا أو أ ش  ج ل رد ال ح م ي  ق ع  ،ال ال  ح الق في ب

اجها. عاق في إن ل ال ا م ج ل م ال ي اس لع ال   ال
عاق في  .٩ ل ال ا م ج ل اف على ال ي ت ادات ال ل ال ق ا  ج ل لقي ال ام م إل

ل ق ا ،ال لقي  ام ال ل إل مات اللازمة و لع أو ال ام أو ال اد ال ء ال
ا الق إذا  ز إضافة ه دها. على أنه  ي  رد أو م الأماك ال اج م ال للإن
ل العلامة  ي ت مات ال ات وال دة ال ة على ج اف ه ه ال ض م كان الغ

ا ج ل رد ال ارة ل دة خ ،ال اصفات وج مات  اج سلع وخ ل  ،اصةأو إن و
ا ج ل ل لل ام ال ان الاس ده ه ض قي م وج ان ال ال   .)١٢٨(إذا 

ا  .١٠ ج ل م ال ي اس اته وسلعه ال ي م م ت ع ا  ج ل لقي ال ام م إل
اجها عاق في إن ل ال ي ،م ة لل ي أماك مع ي ب ق ل ال ال   ،و

ي  لع ال ة ال ي  هاأو ت ي رة ،ز ت لع ال ي سع مع لل  ،أو ت
ي  لع ال ي لل ا ح ال ج ل لقي ال ح م ا في مقابل م ج ل أو زادة ث ال

. عاق ل ال ا م ج ل ام ال اس اجها  إن م    ق

                                                 
)١٢٨ ، ــاب جــع ال ــا، ال ج ل ــة ونقــل ال ــة الف ل خ ال ، تــ ــغ ــي ال ــ الغ ي ع ــام الــ ) د. ح

 .١١ص 
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ا .١١ ج ل ي ال مة ب مال ة م ا ات ج ل في اتفا خ ال ا  ج ل لقي ال ام م  ،إل
ف اتها أو أسعارها به لع أو  أماك ت ال عل  د ت ض ق ق  ،ف أو 

ة رة تع ة  اق مع ار أس ة واح اً على نقل  ،ال ث سل الأم ال ي
ا ج ل ا  ،ال ج ل ة ب ال ت ات ال ل تل الاتفا ا الق لا  على أن ه

ة. ث عل ارب و ه م ت   وما ت
ل ال  .١٢ ع ي اس لع ال ا في الإعلان ع ال ج ل لقي ال ة م  ال  م ح

ة لها عا اجها أو ال عاق في إن ل ال ا م ج ل ا ال ،ال ز إدراج ه  ب أنه 
ل  لع، و اج ال ة ع إن ل رد م ال ة ال ا ال وقا ان الق م ه إذا 

ا ال  ض م إدراج ه ان الغ فا إذا  لع وال ي ال هل ة ل ا ف ال  ه ت
ة  ة على س اف ا ال م شأنه ال ان إدراج ه ر، أو إذا  ه على سلامة ال

ا. ج ل   ال
ار في دفع مقابل مالي .١٣ الاس ا  ج ل لقي ال ام م ال  ،إل ع اره في اس ن اس

ج ل رد ال ار ل ارة أو الاس ال اء تل  ،االعلامة ال ل في حال انق و
لانها. ق أو  ق   ال

هاء الاتفاق  .١٤ ع ان ا  ج ل ال ال ع ا في اس ج ل لقي ال ة م ق ح ال ال 
ه. رد نف د إلى ال ع اله  لا  ه أو إ ف   أو ال 

اج والأماك .١٥ عل  الإن ا ي ا  ج ل لقي ال ة م  ال ال  م ح
عاق ل ال ا م ج ل غلال ال لقي اس ها ال ارس ف ي  ال ذل ،ال و  :وم ال

ة ة مع اج  اوز ح الإن م ت خ له ع ض على ال ي تف ار في  ،ال والاق
ة ة أو إقل أو دولة مع ا قة جغ ج على م زع ال اج أو  ،ت ي الإن ل ت و

اً إلى ئ اً أو ج ل ه  ي ة ح ت   .)١٢٩(دولة أو دول مع
دتها .١٦ لعة وم ج ف ال اف على ص رد ح الإش ح ال إذا  ،ال ال 

افي ور الإش ا ال ارسة ه غ في م ا لا ي ج ل لقي ال ز  ،كان م ب أنه 
ارة  ار أو العلامة ال ل الاس ال اج  ان الإن ا ال إذا  ل ه إدراج م

                                                 
ي ع ال١٢٩( ام ال ، ص ) د. ح اب جع ال ، ال غ ي ال  .١٢غ
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٣٦٦٤ 

ال رد، ولق  ارة " لل إضافة  ة  اك ول الاش ف ال اف لازماً ل ان الإش إذا 
دة". ف أو درجة ال ان ال رد  ام على ال   ال

ات  .١٧ ارة أو ت ال علامة ت ع اس ا  ج ل لقي ال ام م إل ي  ق ال ال 
اجها عاق في إن ل ال ا م ج ل ل ال ع ي اس لع ال ة ل ال ارة مع   .ت

رد  .١٨ اك ال ا على إش ج ل لقي ال افقة م ا على م ج ل عل نقل ال ال ال 
لقي. آت ال   في إدارة م

ر  .١٩ ة دون م د ال ا غ م ج ل ن عق نقل ال أن  ي  ق ال ال 
وع ة  ،م ي ا ح ج ل ر ت ه ل  ال إلى أنه م ال عة ال جع ذل  و

ا.أك إفادة لل ج ل ردة لل ة ال ام   ول ال
ة  .٢٠ ا م ج ل ال ال ع ا اس ج ل ردة لل ول ال ال ال  على ال

د العق ها في ب ف عل ة ال ل م ال   .أ
ة حال ض تل  وعلى أ رد م وراء ف ها ال ي ي ة ال أن ال ل   الق

د لقي  ،الق مان ال د إلى ح ا ت ها على  مإن ات  ة ت فادة م أ الاس
ه ها ودماجها في م ض ملائ غ ا  ج ل اجي ال و تق  ،الإن ه ال ى أن ه ع

لقي جي لل ل ا ال ا ال ،ال ة ن ا ، وه الأم  وذل م خلال م وال
ة ج ل راته ال لقي ب ق ح لل ى اك ،ال لا  ا  ابولا ح ج ل فعلي لل

ها ة عل د ،)١٣٠(ق ال ا ب ج ل لقي ال ام م م فإن إل ا تق لاً ع ات  وف ال
رد ا إلى ال ج ل خلها على ال ي ي ات ال ي ي على إرادة  ،وال ق م شأنه أن 

ة ا ور ج ل ال وال لل عل  ا ي ارسة أ ن ل  ،الأول في م ل الق وم
لقي ف ة على م صا ة وال الة حالة ال قة الأم إ اد بها في ح ا ي د إن ه الق إن ه

ا ج ل   .)١٣١(ال

  
  

                                                 
، ص ١٣٠( جع ساب ا قادم، م  .٢٦١) د. اب
، ص ١٣١( جع ساب ، م عة سع ج ة ب  .٢٦) د. ن
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  الخاتمة
اعة ع ال ض ا م ج ل ع نقل ال ض ا ،ع م ول ولاس افة ال ه ل اً لأه  ن

ول ة ال ام رها على  ،ال مها وت ا م أجل تق ج ل اجة لل ي تع في أم ال وال
اً  اس اً وس ا اً واج اد اً واق ا اً وص ج ل ة ت عة  ،كافة الأصع أتى  ا ل ي وه

ل ا اللازمة ل ج ل ول ال ه ال ل ه ال إلا إذا ام ض  ،ال مة تف ق ول ال ب أن ال
ة  أ ال ا وال ل ج ل ار ال ف اح ا به ج ل د نقل ال د في عق ع الق

ةال ج ا ،ل ج ل ة ت ال ام ول ال ع ال ل لا ت ا ال وم ث  ،وم ه
ة لها ا لا م ج ل ة لل د حائ ن م راسة  ،ت ه ال صل م خلال ه ولق ت

ائج  عة م ال ها:ل   أه
ألة :أولاً  ة  ل ت م اردة على ح د ال الق ى  ا  وضع تع جامع مانع ل
لقي  ن م ل اتفاق ب فقهاء القان ا م ج ل ن  ،ال ا على م ال أنه اتفق ل ما ه و

د ه الق ة. ه اف ة ال ة ت م ح اً تع و ل ش نها ت   م ح 
اً: ض تل ثان رد م ف ف ال لقي  يه ة م اف اوفه م م ي م د إلى ت الق

ا له ج ل م ب ،ال د تق ه الق ل فإن ه اول ج ل رد ال ة م ل ا  ،ور وقائي ل ه
رد على  ة ال ل ة ل ارة وأراح ماد اس ت ق م اه في ت الإضافة إلى أنها ت

ا ج ل لقي ال اب م ة  ،ح ج ل ة ال أ ال ر في ت م نا ع دورها ال
ا. ج ل رد لل ار ال   واح

اً: ي ت ثال ة ال ل دم الآثار ال د الق ض تل الق رة ، ع ف م ق لقي  ع ال
ا ج ل اب ال ا ،على اك ج ل ا م  ،وزادة نفقة ال ج ل ة نقل ال ل اغ ع وف

نها.  م
عاً: ار  را اد وال ا الاق د على ال ض ق ض م ف ن الغ  أن 

ا ج ل لقي ال ج ل ي ال هل ة م ل ق م وعة أ ،ه ت ة م ل ق م و ت
ا. ج ل رد ال ة ل   وج

اً: ام  خام اج ه إل ة الإن ل ع عل  د ت ا ق ج ل رد ال ض م ي لف ئ ض ال الغ
اج دة الإن ام معاي ج اح ا  ج ل لقي ال ته  ،م رد  س ى  ال وذل ح

ا ج ل لقي لل وع ال ته عل ،على ال ل  س ي و ي ي ولة ال اق ال ى أس
. ا الأخ ها ه  إل
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ة  سادساً: ج ل ة ال الأن ة  ت د ال ة الق ت د ال رة ع الق لا تقل خ
ار  اد وال غلال الاق رات  ،الاس نها ت م الق اً ل ها تأث بل إنها أك م

رة. ا ه م ال لقي وه ا لل ج ل   ال
عاً: ف ا سا ماله ق ا م أن  ج ل لقي ال رد على م ي م ح ال ئ ام  ل إب

وعات أخ  قل مع م ل ال ا م ج ل أن ال ات أخ  ارة أو اتفا ة علاقات ت أ
رد ة لل اف ل ،م ق لة في ال ة م اف ة م الإضافة إلى ت  ،ه ت أ ا  ه

ة. ج ل ة ال أ ال   م
اً: ة ز ل ثام هاء م ع ان ا  ج ل غلال ال ا أن  في اس ج ل رد ال

ا. ،العق ج ل رد ال افقة م ل على م ل ال  ب أنه  ل
ان  تاسعاً: ة ال ل م اتفا ام  ضع اه ان م ع فق  ض ة ال اً لأه ن

ارة ال لة  )(ال ة ،ال ة ال ق الأور ة للأم وال ،وال الات ال
ة. ول ارة ال ن ال ة  ه ة ال   ال

 التوصيات
ات ألا وهي: ص لة م ال راسة إلى ج ه ال صل م خلال ه   ولق ت

لقي  :أولاً  ة م ي ت م ح د ال م ب الق ق أن  ع ال  صي ال ن
ال في قان  ه ال ا ه عل ه ع رة أك فاعل ا  ج ل الي رق ال ارة ال  ١٧ن ال

ة  ة لها ،م١٩٩٩ل ن ا القان ع ال د و م  تل الق ق ن  ،وأن   
لان ا ه ال الفة تل ال اء م اع  لأنه ،ج ع ق س الق غ م أن ال على ال

ة على ن ن ة إلا أنها القان ق ة وال ع و ال ال ال د  فل إ ل مع ذل م
ضها ف ي  ة ال ع و ال رد وال ة ال لقي  ح على ورق  س على م

ا ج ل ا. ،ال ج ل اره لل ة واح اف ة ال قاء ال ف إ   به
اً  ول  :ثان ابهة ال ها م ى  ع ح ها ال ع ة أن تأخ ب  ام ول ال اش ال ن

ا ج ل ل ال ي ت ة ال ال ا ة مع ولا ض  ،ال ام ول ال عاون ال م أن ت
ع ها ال ع ،ع ها ال ع عها مع  ان  اء  اج الأم لإن ى ون إح ولاب  ،ح

ان ا ال اء ه اق إن اً في م راً أساس ا م ج ل عل م نقل ال ع  ،وأن ت  ت
ق  لفة وعلى ال ال  أقل ت ا  ج ل ل على ال هلها لل م ال ما ي
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ها ال عاتها وم ث  ،م ف ان م ابهة الع ال أصاب م ول م ه ال ع ه ت
ا ج ل اج وزادة نفقة ال لفة الإن لة  زادة ت ق ع أن  ،ال ل ت ا ال وم ه

. ة ال ا ول ال اف ال ة وت اج   ت م صادراتها الإن
اً: ة جل اه ثال ام ول ال لى ال ينأمل أن ت ع ال العل عل وت ة  ،امها لل

ل على  ا والع ج ل فادة م ال ة قادرة على ال والاس ة و ادر عل ف  ت
ها ارج ،ت تها لل لاً م ه ل ب غلال الأم غلالها الاس د  ،واس ع الأم ال 

اء. ع على ح س د وال ة على الف   الفائ
عاً: ع ا را اش ال فل ن هل على ن  ة ال ا ن ح يل قان ع م ب ق ل أن 

ا اللازمة له ج ل ل على ال ا ال ج ل لقي ال غلالها على  ،ل ه م اس وأن 
ا ج ل ار تل ال فل له اس د حائ لها ،ال ال  ن م وأن   ،لا أن 
ارة غ ارسات ال افة ال ة م  ا هة له ال و  ،ال ة ش ة م أ اي ل ح و

ا. ج ل د نقل ال رد في عق رجها ال ة ي   تع
اً: د ووضع  خام ه الق ة ه ورة ال م ح ع ال  صي ال ن

ف ال في  ا وه ال ج ل لقي ال ق م ة حق ا ة ل ة وأك فعال ا انات  ض
رد ال  اجهة م عاق وذل في م .ال عاق ف الق في ال ا وه ال ج   ل

ي ت  سادساً: انات ال ارة ال م ال ن ال ع أن  قان نأمل م ال
ها ح ع ف مات غ ال عل ة ال فا على س ال ا  ج ل لقي ال ام م ورة إل  ،على ض

ام. ا الال ة ه اً لأه  ن
عاً: ة الأم سا اش وسائل الإعلام والأجه ة ن رة أك فاعل دها  ة أن ت جه

ا ج ل ة ال أه ات  ات وال س ع وال اد ال ة أف ات  ،في ت وأن ت ال
ى ت حف  ا ح ج ل د نقل ال ام عق اء إب فاوض أث ة ال ل ها في ع ل ار م اخ

رد ي ي بها ال ة ال ع و ال اجهة ال قها في م على ت وأن ت  ،حق
اء  ات الإن ل افة ع لة في  ق ا ال ج ل امل لل ام ال وال فل لها الاس العق ما 

انة اج والإصلاح وال ل والإن غ ة وأن  ،وال ا آتها ال ة ل م عى جاه وأن ت
اماً خاصاً  اعة اه لى ال ي م ،ت فه الع اً بل ت ا الأم ل   ون نعل أن ه

قات ع ات وال ع ان. ،ال ر الإم ه ق ل عل ل والع عي ل غي ال   ول ي
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 المراجع

: المراجع باللغة العربية:
ً
  أولا
 ي ا ال ا ،د. إب ج ل ون ناش ،عق نقل ال   .٢ ،٢٠١٤،ب
 ا س أح اءً، د. إب ا فقها وق ج ل امعي ١، عق نقل ال ، ال ال

، الإس ي  .٢٠٠٤رة، ال
 ة ،د. أب العلا ال ول ارة ال د ال ة ،٢  ،مفاوضات عق ة الع ه  ،دار ال

ة  .٢٠٠٢ ،القاه
 فى ات م ي ،د. أح ب ارة ال ن ال ا في قان ج ل ام عق نقل ال  ،أح

ون ناش  .١٩٩٩،ب
 د اف ،د. أح م ا على ال ج ل د نقل ال ة لعق ق د ال ارة في أث العق ة ال

ة ام ول ال ة ،ال مة الع    .٢٠١١ ،م ،دار ال
 وك ال ال ة ج ا ،د. أغ ج ل د نقل ال ة في عق ق و ال ني لل م القان فه  ال

ة ام ان ال ل نة ،إلى ال لة جامعة ال  .٢٠١٥ ،م
 ان ع الإله ارة في عق  ،د. آمال ز ار ال ة للأس ن ة القان ا د نقل ال

ا ج ل ة ،ال ة الع ه ة ،دار ال  .٢٠٠٧ ،القاه
 ة ا ،د. ب ر ج ل ة في عق نقل ال ق و ال اس ،ال لة الق د  ،م الع

اد ع ف  ،ال   .٢٠٢٢ن
 دهان أحلام دة ،د. ب ع ارة م ان الإرادة ،د. ع أ سل ا  م ج ل د نقل ال في عق

ق ة وال لة ا ،ب ال ةم اس ة وال ن راسات القان اح لل اذ ال ل  ،لأس ، ٥ال
د  .٢٠٢٠ ،٢الع

 ة  ،وفاء محمدي د. جلال ول د ال ه ل ال ا في  ج ل قل ال ني ل ار القان الإ
ي ارة ال ن ال ا في قان ج ل ام نقل ال ة لل ،وأح ي امعة ال  ،دار ال

رة  .٢٠٠٤ ،الاس
 ل ةت ،د. جلال أح خل ة وثقا اد ة اق ة،  ،ة أم ت عاص م ال

د  .٣٦٦،١٩٧٦الع
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 غ ي ال ي ع الغ ام ال ها ، د. ح ح ع ف مات غ ال عل ة ال ا ح
ان  ة ال ة، دراسة لاتفا ام ول ال ة في ال وائ اعات ال اجه ال ي ت ات ال وال

ة  ة الف ل ق ال ارة م حق ال لة  ة ت(ال ع اتفا قف ال ) وم
امعي ، دار الف ال رة. ،ال  الإس

 غ ي ال ي ع الغ ام ال ا ،د. ح ج ل ة ونقل ال ة الف ل خ ال وة  ،ت ن
ة  ها ال ي ن ر ال ل ال اء م ة لأع ة الف ل ة ع ال ال ال

ة  ة الف ل ة لل عاون مع وزا(العال ال  ( ل ال اعة وم ارة وال رة ال
ر  ق ،ال ارخ  ،م ة  ٢٤ -٢٣ب   .٢٠٠٤مارس س

 ى ام محمد  ا ،د. ح ج ل ن ال ل نقل ال وع القان ة ،م  ،دراسة نق
ون ناش  .١٩٨٨،ب

 ى ام محمد  ا ،د. ح ج ل ة ،نقل ال ول ة ال ة لل ن ات القان  ،دراسة في الآل
ل ا ق يدار ال ة ،لع   .١٩٨٧ ،القاه

 ارود د  جي في  ،د. ح م ل قل ال ال ني ل ق ال القان اولة ل م
ي ارة الفل ن ال وع قان ة وم ول د ال ه ة،  ،ل ال غ لة جامعة الأزه  م

ة ان م الإن لة العل ل٢٠١٠،سل د ،١٢، ال  .١الع
 ر اض أح ع الغف ة اد. ر ا لة ، ال ها، م ح ع ف مات غ ال عل ة لل ن لقان

ة اس ة وال ن م القان ار للعل . ،جامعة الأن ام د ال  الع
 فار ة غان ال د  ،أ. مه ح أح ،د. ز لقي في عق ة ال ة ل ق و ال ال

ا ج ل ق  ،نقل ال ق ي لل اف لة ال ( ،م ل د(، )١٣ال ة ( ،)٤٨الع  ،)١٦ال
٢٠٠٨.  

  .يد ة القل ارة ال  ،س ن ال ح قان س في ش ة ،ال ة الع ه  ،دار ال
 .٥ ،٢ج ،٢٠٠٧

 ي ة القل د نقل  ،د. س ان في عق ال ام  عاق والال و ال تق ش
ا ج ل ة ،ال عاص لة م ال ة  ،م د  ،٧٧ال  .١٩٨٦ ،٤٠٦الع
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 ي ة القل ارة ال  ،د. س ن ال ح قان ة  ١٧رق  ش د  ،١٩٩٩ل العق
ك ات ال ل ارة وع ة ،ال ة الع ه ة ،دار ال  .٣ ،٢٠٠٠ ،القاه

 ي ة القل ا ،د. س ج ل اء ،عق نقل ال ع والق ة للفقه وال ول لة ال  ،ال
ل  ،٢٠٢٢ د٣ال  .٢٠٢٢ ،٢، الع

 فى أح أب ال ا ،د. ال م ج ل د نقل ال ع ،عق اك لل م ة إي
زع ة ،وال  .٢٠٠٦ ،القاه

 ام ة ،د. ش محمد غ ول ارة ال د ال وف في عق امعة  ،أث تغ ال دار ال
ة  .٢٠٠٧ ،الع

 ار ل د. صالح ب  ال ة ح ل ل ا، دراسة ت ج ل قل ال ة ل ول د ال ، العق
ول ا ا إلى ال ج ل ة ع نقل ال اش ة ال عاق هة إلىالعلاقة ال ع ل ون  ،ال ب

 ،  .١ ،١٩٩٢ناش
 ي ال ال ي ج ة ،د. صلاح ال ج ل ة ال د ال ان في عق ازع الق  ،ال وت

امعي  .٢٠٠٥، دار الف ال
  ر ه زاق ال ني ،د. ع ال ن ال ح القان س في ش ال ،ال ء ال ة  ،ال ن

ام ة ال ،الال ة صادرة ع ل ق ةعة م  .٢٠٠٦ ،عة الاسلام
 ار ازعات د. ماج ع ال ع ة ال ولي ل ، اتفاق ال وال ال

ولي  ، ال ال امي م اب م اد العام ل لة الات ر في م ة،  م ول ال
ع. ة  ة دون س ة، القاه ة والعل ات ال اد والأساس   ال

 ا مد. م شف ج ل ة، ، نقل ال عة جامعة القاه ة، م ن ة القان اح  ال
امعي،  اب ال  .١٩٨٤ال

 سى ا م ة ،د. محمد إب ول ارة ال د ال ة على عق ل اسات الع امعة  ،انع دار ال
ة لل ي رة ،ال  .٢٠٠٧ ،الاس

 ة ،د. محمد ح قاس مات عل ة ال فاوض في عق ال احل ال  ،دراسة مقارنة ،م
ا رةدار ال ، الأس ة لل ي  .2002 ،معة ال

 ر ة ،د. محمد ح م ول د ال ة ،العق ي امعة ال رة ،دار ال  .٢٠٠٧ ،الأس
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 ل اع ها ،د. محمد ع ال إس ة وال ف ول د الأشغال ال ي  ،عق ل رات ال م
ة ق  .٣٠٠٣ ،ال

 لاني د ال ة ،د. م ارة وال عة ال س ال ع ،ال ة في م ول ارة ال د ال ق
ا ج ل زع ،نقل ال قافة لل وال ل الأول ،الأردن ،دار ال   .٢٠٠٨ ،ال

 لاني د ال ا ،د. م ج ل ال نقل ال ة في م ول ارة ال د ال ة ،عق  ،دراسة ت
 ، عة ع  .١٩٨٨م

 فى رات ح اني ،د. م ة الع ة الف ل ن ال ح قان امعي دار ،ش اب ال  ،ال
١ ،٢٠٢٠. 

 لى اد ال ا محمد ج اء  ا ،د. ن ج ل د نقل ال ة لعق ن دار وائل  ،الآثار القان
  .٢٠٠٣،١ ،لل

 ي ارة  ،د. هاني صلاح س ال ن ال ام قان ل أح ا في  ج ل عق نقل ال
ة، ، القاه ون ناش ، ب ي   .٢٠٠١ال

 ار اق احد. هاني محمد دو ة، ن ة ال اس ة ب ج ل فة ال ع دار  ،ار ال
رة ، الإس ة لل ي امعة ال  .١٩٩٦ ،ال

 اونة ام ال ارة  ،د. ه عاملات ال اخ ال ة في ت اف ة لل ق و ال ال
ا ج ل قل ال علقة ب مة ،ال  .٢٠١٠ ،الأردن ،دار ال

 د ن ،د. وفاء ف فل ة في عق ن اكل القان ةال ام ول ال ا إلى ال ج ل  ،قل ال
ة ق ي ال ل رات ال ان ،م وت ،ل  .٢٠٠٨ ،١ ،ب

  ة ،د. ول اله ق و ال ادلة وال امات ال ا والال ج ل د نقل ال دار  ،عق
زع قافة لل وال  .١ ،٢٠٠٩ ،ال

 ج ،د. ول على ماه ل د نقل ال ال فى عق ام  عة ال ،االال  ،م
٢٠١٦. 

 خ ،د. ول على ماه د ال جي لعق ل اء ال ة  ،الإث ث الفقه لة ال م
ة ن ن  ،والقان لاث ام وال د ال ل  ،الع  .٢٠٢٢ي

 ل غي ن ي ،د. ون سفي علاء ال ة نقل  ،ي ل ني لع ي والقان ار ر ال ال
ا ج ل م ،ال لة تارخ العل د العاش ،م   .٢٠١٧د  ،الع
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 ثانياً: رسائل الماجستير والدكتوراه:
 ا قادم ة  ،د. اب ا ودورها في ت ال ج ل د نقل ال ة في عق ق و ال ال

ولي ة على ال ال ج ل راه  ،ال ق  ،رسالة د ق ة ال  ،جامعة ع ش ،ل
 .٢٠٠٢ ،م

  او ارق  ال اسأح  خ  ه ، عق ال م ه اع، قّ اءة الاخ غلال ب
ة  ل اص م  ن ال اج في القان ات درجة ال ل الاً ل وحة اس الأ

 ، ، فل ة في نابل اح ال ا، جامعة ال راسات العل  .٢٠١١ال
 ان صالح ج ،د. إلهام جهاد سل ل د نقل ال لة في عق ا و ال ا "دراسة ال

را  ،"مقارنة ق  ،ه رسالة د ق ة ال  .٢٠١٩ ،جامعة ع ش ،ل
 ان ة سل جهة د. أن ال ع ة م ال ام ول ال ا لل ج ل انات نقل ال ، ض

راه، جامعة ع ش وحة د ة، أ ن ة ،القان   .١٩٩٦ ،القاه
 اس ة ع ال ي ولة جعف ،ب دة ،أ. ع اقات ال ا ال ج ل و عق نقل ت  ،ش

خل ج ت ة ت ق  م ق اس في ال ادة ال ل ش ات ن ق  ،ض م ق ة ال ل
ة اس م ال ة ل ،والعل ه ح اد ،جامعة ال  .٢٠٢١ ،ال

  او اس ع الل سع ال ة وال ،د. ف ا ب ال ج ل د نقل ال  ،عق
ن  اج في القان ل شهادة ال ة ل ن ،م ة والقان راسات الفقه ة ال ق  ،ةل

ة ن راسات القان   .٢٠٠٨ ،جامعة آل ال ،ال
 ة ر ة ،د. زاوو ل ق و ال ا وال ج ل د نقل ال راة  ،عق وحة د ة  ،أ ل

ق  ق ائ ،ال  .٢٠٢٢ ،جامعة ال
 رام جعف ة  ،د. ع ل ة ال ا اع ح ل ق ا في  ج ل قل ال ة ل ن ا القان ال

ة راه  ،الف وحة د ة ،أ اس م ال ق والعل ق ة ال  –جامعة محمد خ ،كل
 .٢٠٢٢ ،ة

 ي العاني ان ص ام  ،محمد غ ال ا "الإخلال  ج ل ة في عق نقل ال دراسة ال
اج في  ،مقارنة" ل على درجة ال ات ال ل الاً ل سالة اس ه ال م ه ق

اص ن ال ق  ،القان ق ة ال ق الأوس ،ل  .٢٠١٦ ،جامعة ال
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  ان ال د نقل  ،مه عل ة في عق ق و ال ة لل ة ال عال ال
ا ج ل ة مقارنة ،ال ل ل ات ،دراسة ت ل الاً ل سالة اس ه ال م ه ل  ق ال

اص ن ال اج في القان ق  ،على درجة ال ق ة ال ة ،جامعة الأزه ،ل  ،غ
٢٠١٩. 

 عة سع ج ة ب د نقل ،د. ن ولي عق ادل ال ال ال ا في م ج ل رسالة  ،ال
راه  ق  ،د ق ة ال رة، ل  .١٩٨٧ ،جامعة الاس

 

  القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية: ثالثاً:
  ارة ال رق ن ال ة  ١٧قان   .١٩٩٩ل
 .( ارة (ال ال لة  ان ال ة ال   اتفا
 ة لل اد ات الاق اج ق وال ق اق ال ة العامة للأم م ادر ع ال ول ال

ة في    .١٩٧٤د  ١٢ال
  ة في عق ة ال ة الأور اني عام  ٣١الل ن ال   .١٩٩٦ان
  ة اد ل ادر ع الاون ة وال اف ذجي لل ن ال   .٢٠٠٣القان
  ة ة الف ل ة لل ة العال ادر ع ال اخ وال ال ال ل إرشادات في م دل

ة  ة. ١٩٧٨س ام ان ال ل الح ال   ل
  د اد في شأن ب ة الاون ا ة ال ة لل ادر ع الأم ال ل ال ل ال

ة  ا س ج ل د نقل ال ات في عق عه انات وال  .١٩٨٩ال
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